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 .والإداري لإصلاح السياسي مفاهيمي لالإطار ال  : 01المحاضرة 

   :ودلالاته  الإصلاح السياسيمفهوم  -1

إن فكرررة الإصررلاح فكرررة قديمررة قررد، الإ سررا يةد إي إ نررا  جررد فرري ـتانررات قرردماء المفكرررري  اليو ررراند مررر  أم ررا  
أفرلاطون وأرسطود الك ير م  الأفكار الإصلاحية م ل:  العدالةد والقوا ي د وتنظيم المجتمر  والدولرةد واتسرتقرار 

و  إنَّ فكرررة الإصررلاح ـا رر د ولررم تررز د ال ررد  الأسرررم  السياسرريد والتوعيرر  العرراد  لل ررروةد وييرهرراد ويم رر  القرر
رررات السياسررريةد واتأتماءيرررة فرري مًتلرررو أرأررراء العرررالمد فضرررلا  ءررر  ـو  رررا  للعديررد مررر  الفلاسرررفةد والقرررادةد والحرـ
موضوءا  رئيسا  في النظريات السياسية للفلاسفة والمفكري د منر  أيرا، م يرافللي فري العارور الوسرط  حتر  ـرار  

س في  القرن العشري د فقد تحدث م يرافللي فري ـتانرل الشر ير يالأميرري ءر  ءمليرة الإصرلاح والتيييررد وفري مارـ
ه ا الادد فقد أشار إل : يأن أصرعب شريء فري التنفير د وأ  ررض تعرضرا  للفشرلد وأأزائرل  طرورة فري التنراو د هرو 

 . 1إقامة  ظا، أديد للأموري

الأدبيات  تًتلو   تقديم  معظم  في  للإصلاح ا تلف   أام   الرؤى    السياسي  مف و،  ا تلا   إل   نالنظر 
زية وهي التييير التيال ي يشير إل     يلب ءليل الطرح الفلسفي ي  إي ـان ماطلحا قيميا   والتاورات   فكرة مرـ

 ثورةد ش ل ي ون ءل  فقد ومتفاوتةد  ءديدة أش ات   يأ   قد السياسي واتصلاح  التنمية والتحديث ءملية تتً ض
  لق  اتش ا   ه ض  أن وبطيئا    أزئيا   متم لا   في ون  صورة إصلاح  تتً  وقد وءنيفا   وأ ريا   مفاأئا   ي ون  وقد

في اتصلاح المرادفة الماطلحات  تدا لا   التطورد  السياسي لعملية   التنميةد  التحديثد  التقد،د م ل 
  لق  ية اتش ال ه ض  ولعل أن التييير    حو المستمر التطور  ءملية   ل ا ضم  تد ل والتي الخد ......النمو

 التنميةد  التحديثد التقد،د م ل التطورد  السياسي  واتصلاح التحديث  لعملية  المرادفة الماطلحات  تدا لا  في 
 .2التييير   حو المستمر التطور  ءملية   ل ا ضم  تد ل  والتي الخد ......النمو

السياسي    هنام     مف و، الإصلاح  أن  الشائعة    يتضم   جد  المفاهيم  نالك ير م   تربطل  أنعاد ودتتت 
السياسية   التنمية  التحديث    Political Developmentم ل:  السياسي    Modernizationأو  التييير  أو 

Political Change   أوالتحو التييير    Transitionد  هنتجتون    Changeأو  صامويل  يعتبر  وهنا  جد 
الإصلاح السياسي هو تييير القيم وأ ماط السلوك التقليدية و شر وسائل اتتاا  والتعليم وتوسي   طاق الوتء  
نحيث يتعدى العائلة والقرية والقبيلة ليال إلر  الأمة وءلمنة الحياة العامةد وءقلا ية البن  في السلطة وتعزيرز  

ارة وظيفيراد واستبدا  مقاييس المحاناة نمقاييس الكفاءةد وتأييد توعي  أ  ر إ اافا للموارد التنظيمرات المتًا
 التييير  أ ل  ءل   إليل  النظر  الإصلاح السياسيي يم     L.Munck  "Gerado  المادية والرمزيةد وـما يعتبري 

يات  أ ماط في  فالإصلاح  ةدنشري ءل  أماءة محددةد  عمنية فترة   لا  تدريجيد  أو أ ري  نش ل قائمة وسلوـ
 

 - محمد تركي بني سلامة، الإصلاح السياسي دراسة نظرية، مجلة المنارة،  المجلد 13،  العدد5، جامعة اليرموك، 2007. ص ص 151-150. 1 
،  2012، ، العدد الرابع  جامعة بغداد ،العلوم السياسيةكلية  ،  ، مجلة مداد الآدابفي الوطن العربي خميس دهام حميد ، التحديث والإصلاح السياسي - 2
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 يشمل بل  البن  والمؤسسات  ءل  فقط  مقاورا  ليس  أ ل  ءل   عيادة  أ ريا  طانعا يأ    قد  ما  تدريجيا  ي ون  قد
يات  الأ ماط أيضا نأ ل تعديل أو تطوير يير أ ري  السياسي  موسوءة السياسة الإصلاح    وـما ءرفتلد  والسلوـ

( لافا لل ورة ليس سوى تحسي  النظا،  -في ش ل الح م والعلاقات اتأتماءية دون المساس ب ا د والإصلاح  
السياسي واتأتماءي دون المساس نأسس ه ا النظا، فالإصلاح ب  ا المعن  هو ءملية تتم دا ل النظا، القائم  

التي تباشرها    ديا لإ فجار الوض  ف ي أشبل ماوفق آلياتل ودون المساس نأسسل تفا اتستباقية  تكون نالًطوة 
   . 3  النظم التسلطية تجنبا لحدوث ال ورة قد تفرع تيييرات أ رية في بنية  ظا، الح م

يشير مف و، الإصلاح السياسي إل  ءملية تطوير والتعديل والتييير في أ ظمة الح م أو    ءل  ضوء ه ا 
اتأتماءي النظا،  العلاقات  إطار  في  معينة  دولة  دا ل  إل   الة  قبلل واستنادا  ب ا م   المسموح  وبالوسائل  قائم 

يًتلو   يجعلل  ما  وه ا  التدرج  يقاد  افكرة  ثا ية  أ ة  وم   وات قلاناتد  ال ورات  مف و،  م   أوهريا   تلافا 
فتاحا وديمقراطية وهو  نالإصلاح السياسي ءملية التحو  م  الأ ظمة الرأعية التسلطية إل  مجتمعات أ  ر ا 

قد تكون أزئية أو  الح م والعلاقات اتأتماءية ويتم ه ا م     ءملية تعديل وتطوير  أ رية في اش ا  أ ظمة 
 . 4 لا  تعديل الأ ظمة وات تقا  م  حالة إل  أ رى 

ال سياق  الديمقراطي  في  للتحو   ال ال ة  السياسي    مف و،  أصبحموأة  ومتداوت  الإصلاح  ومستقلا  شائعا 
الك ير م  الأدبيات السياسية الحدي ة  وم    تيجة التحوتت السياسية التي أفرعت ا   اية الحرب الباردة    تناولتل 

مف و، الإصلاح السياسي يعر  ا تشارا ورواأا واسعا في أدبيات العلو، السياسية تزامنا م  موأة    لال ا بدأ
الش أوروبا  بلدان  مس   التي  الديمقراطي  أءتبر  التحو   ه ا  وفي  ضم  ال الث  العالم  بلدان  م   والعديد  رقية 

التسلطي وهنا    النظا، بنية تتناو  النطاق  واسعة تييير  نعمليات  السياسي  النظا، مرور نأ ل السياسي الإصلاح
الإصلاح السياسي يعني أ  ر    وم  ه ا المنظور فإن. 5الشامل  الإصلاح أوأل الديمقراطيي أحد ظ ر يالتحو 

م  مجرد تييير القواءد الرسمية التي تح م المؤسسات الديمقراطية م ل تلك القواءد الأساسية. وهو يدءو إل   
الديمقراطية   ة  والمشارـ المواطنة  معن   في  العميق  التفكير  م ل    -إءادة  ات تًابية  الإصلاحات  م   بدء ا 

إءا إل   المرتبة  نات تيار  لالتاوي   ا  فرص  تًلق  أن  للح ومة  يم    ـيو  في  التفكير  المد ية  قيا،  دة  سلطة 
 .التوافقيوالح م 

 أ رى  إل   حالة  م  والإ تقا   السياسية الأ ظمة واق  تعديل  هو  السياسي  الإصلاح يتضح مما أن مف و، 
بلورة   تقليدية بن   م   أي قواءدحدي ة   بن  إل   احترا،  ءل   وقواءد قيم  و   تقو،  ات سان  وحقوق  الديمقراطية 

المؤسسية   تضفي  تش يلل وفق أسس ومعايير أديدة   وأءادةالدافعة إل  تحرير المجا  السياسي   اقتااد السوق 

 

 .  237، ص2013مسلم بابا عمي، محاولة في تأصيل مفهوم الإصلاح السياسي، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة ورقلة ، العدد التاسع ، جوان  - 3
،جوان  2، المجلد 02د في الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة، العددتيميزار كمال، الإصلاحات السياسية والدستورية وبناء الحكم الراش  - 4

 .  124، ص 2015
 .   239مسلم بابا عمي ، نفس المصدر،  ص - 5
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بي  السلطات إل    تكريس مبدأ الفال  ءل  هيا ل وأطر ممارسة السلطة نعيدا ء  الشًانة والتسلط ءبر 
سلطة ءبر إأراء ا تًانات تح م ا قواءد النزاهة والشفافية تضفي شرءية  أا ب التأ يد ءل  مبدأ التداو  ءل  ال

إل  أا ب وض  أطر وآليات    المؤسسات السياسية ءمل تح م قا و ية  معايير   ءبر إيجادءل  مؤسسات الح م  
   .للتأهيل السياسي لبلورة ثقافة سياسية حدي ة تتجاوع ال قافة التقليدية المؤثرة في ممارسة السياسة والسلطة 

لإداري مفهوم    -2 تهتمامات  :  الإصلاح  وفقا  متنوءة  بتعريفات  ءادة  الإداري  الإصلاح  مف و،  يرتبط 
وفي ه ا الادد قد، ءلماء الإدارة  مجموءة ـية م  الماطلحات    ووأ ات  ظر الباح ي  ومدا ل م المًتلفة

والتطوير  التحديث  ءمليات  ءل   إءادة    الدالة  الإداريد  التطوير  الإداريد  الإصلاح  د  الإدارية  التنمية  من ا: 
تعاريف    لك  أميع م لم يتم نوا م  تقديم  ويير يلك م  الماطلحاتة  ال ي لةد ال ندرةد إءادة ا تراع الح وم

 جد  ه ا  م   لا   د  ةية والفكرية والعلمية والسياسيل  ض المفاهيم  ظرا لتباي  مدارس م واتجاهات م النظر   موحدة
ز البعض   ز نعض ا ءل  ال د  المراد تحقيقل في حي  رـ تعدد التعريفات الًاصة نالإصلاح الإداري حيث رـ

ـما أن الإصلاح الإداري  يم   أن يشمل تيييرات   إتباء ا لتحقيق الإصلاحاتالواأب لآ ر ءل  الإأراءات ا
زيةد وإدارة شؤون الموظفي  والتمويل العا،د والإدارة القائمة   شاملة في المجاتت م ل: ال يا ل التنظيمية واللامرـ

 .6أن ي ون أزئيا ـما يم   أن يم ل مراأعة قا ون الًدمة المد ية و  ءل  النتائج والإصلاحات التنظيمية 

البنية الإدارية وأ شطت ا م   إل  أا الواس  إل  تكييو   ب ه ا يشير مف و، الإصلاح الإداري في معناض 
التعاريف   تعددت  الدولة وإن  المفكري م ا،  النظر  المف و، ت تلا  وأ ات  ب  ا  وتباي     المرتبطة  والباح ي  

معظم   أن  التنمية  جد  الإصلاح  لمف و،  السياسية  الفكرية  اليائي  التعريفات  أطروحات م  الجا ب  ءل   ز  ترـ
ما يعر  أحمد رشد الإصلاح الإداري ءل  أ ل أسلوب التدريجي   للإصلاح الإداري نالإضافة إل  مجاتتلد وـ

الدولة نطريقة يير صا التييير وآثارض إي ت  المرحلي والمنظم لتنظيم أ اع  ر ة ويير ملموسة م  حيث واق  
التنظيمي  ـالتطوير  التحو   في  الشمولية  الإداري    د يع س صفة  أن الإصلاح  التعريف    إل    ي د ويبي  ه ا 

وهو ب لك يميل إل  التًفيو مساوئ التنظيم  (  en gardant la forme existant)وضاع القائمة  تحسي  الأ
ة فيل بينما ي هب شار  دنش إل  انعد م  يلك حيث ينظر يل  الإصلاح الإداري  وتاحيح الأوضاع الرديئ

 عملية تييير أو ترشيد أو تحديث وفي أنسط الحاتت هو ءملة تكييو الإدارة م  المستجدات ءل  درأات  
ومست دائمة  ءملية  وهو  العمل  وأساليب  والأشًاص  البنية  الأساسية  الإدارة  ائز  رـ في  ويلك  التكييو  مرة  م  

 .   7يعتمد ءل  أشًاص م يئي 

 

،  2019،  04العدد،  16مجلد    ،2ساحلي مبروك، الإدارة العامة الجديدة كآلية للإصلاح الإداري تجارب دولية، مجلة العلوم الاجتماعية جامعة سطيف  - 6
 .66ص

العدد الثالث،    ،لفةلعرابي كريمة، الإصلاح الإداري من منظور الإدارة العامة الحديثة: نظرة تحليلية ونقدية، مجلة البحوث الإدارية و السياسية ،جامعة الج  - 7
  .60-59ص ص  2015
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ي  م   لا  مف و،  ه ا  أن  الإداري  تضح  التمييز    معن يحمل  الإصلاح  لاعوبة  الدولة  ظرا  إصلاح 
  والفال بي  الإصلاح الإداري و إصلاح الدولةد ال ي يتميز نعرض ه ض البرامج ءل  ش ل قواءد وإأراءات 

الماالحأو   )الوعاراتد  الإدارات  أمي   في  مطبقة  يات  وفقا    وي  سلوـ وظيفت ا  تؤدي  التي  والم اتب( 
السياس الظرو   التي ش لت ا  التي  اتستراتيجيات  البرامج  لتحديد  ه ا الإصلاح  في  الفاءلي   يتناقش  التي  يةد 

التًفيو...إلخ(  ترشيدد  )تمددد سيطرةد  إش اليات  معالجة  إل   السياسي  ت د     ا  ل  ا وفقو .  8الإداري   -النظا، 
شا  اّد فقد  المنظور أصبح مف و، إصلاح الدولة يستًد، ـمراد  لإصلاح الإدارةد إت أن ه ا لم ي   دائما  

استًد، أحيا ا نمعن  واس  للدتلة ءل  تييرات شاملة في المجتم  في نعض البلدان المتقدمة نمناسبة تطبيق  
ال ما ينات  سنوات  في  الجديد  الليبرالي  ء   9الم هب  التًلي  أأل  الدو   م   العديد  ءمل   السياق  ه ا  في  د 

لتسلسل ال رمي البيروقراطيد ءد، المرو ةد الرقانة المباشرة  التسيير التقليدي للقطاع العا، القائم ءل  مبادئ: ا
سيطرة الجا ب القا و ي اءتبار الإدارة فيل ـأداة في يد السلطة التنفي يةد اتحتكار الجمود...الخد وأسدت يلك  

ا  م   لا  المج ودات التي ب لت ا في سبيل يلك والإصلاحات التي أد لت ا ءل  أأ زت ا الإداريةد ما أعل  
ءن ا   يقا   ما  أقل  بيئة  في  الفعل  ورد  الفعل  ءل   وقادرة  فعالة  ءمومية  وإدارات  منظمات  ءل   تتوفر 

 .   10دينامي ية 

أ ور ماطلح  و  الإداري تعود  الدراسات    الإصلاح  نعض  في  العشري   القرن  م   الستينيات  أوا ر  إل  
تييير  وتتماش  م  البرامج الإ مائية  الوطنية  ءلماء الإدارة  الدءوة إل  إءادة تنظيم النظم الإدارية  لتوا ب ال

  ة أديدافكار  تطبيق  ب  إل  إصلاح الإدارةفي البلدان المتقدمة    د وفي ال ما ينيات دءا ءلماء الإدارة  الح ومات 
مطل  ال ما ينات وقد تنام  أهمية ه ض الأفكار التي   م  أأل تجاوع أعمة الدولة الرفاض التي بدأت ملامح ا مم 

التي فرض  إأراء إصلاحات في   م  سقوط المعس ر الشرقي و  اية   اية الحرب الباردة  وا تشارا ءرف  رواأا 
العامة   الإدارة مجا  في المتًااي  الباح ي  في ه ا الإطار قد، العديد م   الدولة وم   لال ا الإدارة العامة

الإداري   تاورات الإصلاح  تتناو   أديدة  د    ومنظورات  الجديدة  العامة  الإدارة  الجديدد  العمومي  التسيير  م ل 
 .الح ومة التي تست د  إد ا   تيييرات أساسية  في الج اع الإداري للدولة   ا تراعإءادة 

بالمفاهيم الأخرى:  م  الدو  أن الإصلاح الإداري  يشمل    تد  التجارب المستقاة  علاقة الإصلاح الإداري 
اللفظي والضمني  يعني تقويم     لك فإن المف و،لد و الإدارية  والتنمية  الإداري   والتحديث  الإداري التطوير    مفاهيم

 
8-Bezes Philippe. Les hauts fonctionnaires croient-ils à leurs mythes ? L'apport des approches cognitives à 
l'analyse des engagements dans les politiques de réforme de l'État. Quelques exemples français (1988-
1997). In: Revue française de science politique, 50é année, n°2, 2000. P 308. 

  .13ص نفس المرجع السابق، صالح بلحاج،  -9
،  3دراسة تجارب دولية"، مجلة معهد العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر " بوطويل رقية ،الإدارة العامة الجديدة للإصلاح الإداري بين الضرورة والاختيار  -10

 . 531، ص2021، 01، العدد 24المجلد 
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وتكويرها الراهنة  الأوضاع   مستقبليةد   وتحسي   نطموحات  المف و،    وارتباط ا  ه ا  يرتكز  قواءد إين  ءل  
يات في النظا، الإدا  .  وإستراتيجية مستقبلية لتحسين ا وتطويرها معتمدا منظور ري وسلوـ

وبالتالي الإصلاح الإداري ت يقتار ءل  العملية الإدارية الفنية وإ ما يشمل التأثيرات المتبادلة  م  البيئة  
واتأتماءية   السياسية  وءلاقات ا  والمتالكلية  للإدارة   الجزئي  الف م  يتجاوع  وب  ا   الإصلاحات  م ن  في   ل 

  الإصلاح ال ي لية أو تحديث أأ زة  وأ ظمة  محددة ـما هو الحا   في المفاهيم الأ رى د وه ض النظرة تنقل  
م  مجرد ءملية   قل لاورة إدارية  وأدوات حدي ة  تقنية  وفنية  ـما هو الحا  في مف و، التحديث الإداري  

و  التنظيمي   والإبداع  اتبتكار   روح  البيئية  إل   لق  الظرو   في  والمردودية   الإ تاأية  نجوا ب  اتهتما، 
برامج الإصلاح الإداري تتسم نالتعقيد الشديد لأ  ا ليس ءلاأا فقط لسلبية إدارية     جد أنول لك  د  11المحيطة

بل ا ل مضامي  سياسية واأتماءية ووسائل وطرق ليس نالضرورة اتتفاق ءلي ا مسبقا م  قبل م  ل م ءلاقة 
التي   القاءدة  فإن  ول لك  أ رى  إل   م  وضعية  التحو   نمرحلة  ارتباطل  أا ب  إل   ءلي ا  نالإصلاحد  ترتكز 

يز    سياسات الإصلاح الإداري هي تقليص الفجوة  بي  المم   والواق  في قدرة  الج اع الإداري ويرتبط الترـ
أو   ـان  طاقل  وم ما  هادفا  التييير  ه ا  ـان  سواء  الإدارة  في  إحداثل  المنوي  أو  الحادث  التحو   نمعالجة  

 .12مداض 

الإدا  -1 بالتنمية  الإداري  بالإصلاح    تنمية الج اع الإداري   يشير مف و، التنمية الإدارية إل  رية:  علاقة 
د نمعن   م  إطارض     ـجزءو   التبعية لمف و، الإصلاح الإداري   يحمل معن  د  لدف  قدرتل ءل  التطوير  والتييير 

والإأرائي   أ ل الفني  التدريب  أوا ب  ءل   يير    يقتار  واق   م   مستمدة  أطر  وفق  النظري  التدريب  إضافة 
   . 13المحلي وهي دون   ج مؤسسي واضح 

بالت -2 يعني التحسي  في أزئيات الج اع الإداري نالمعن  الفني  الإداري:  طوير  علاقة الإصلاح الإداري 
وال ي لي وتطوير العلاقات الإدارية الدا ليةد وهو يتم  نمعز  ء  الإطار السياسي واتأتماءيد وب لك ف و  

 للإصلاح الإداري.يتضم   ظرة ضيقة 

وإد ال ا   يتم تبني المن اج والأساليب المطبقة في الدو  المتقدمة   علاقة الإصلاح بالتحديث الإداري:  -3
النامية.   ضم  الدو   في  السائدة  الإدارية  و ظم    الأ ظمة  تقنية   أدوات  واستًدا،  تعديلات  ءلا  يقتار  وهو 

والتحديث الإداري يالبا    المتعلقة نالنظا، الإداري السائد.     مجربة  م  تجاهل الًاائص السياسية واتأتماءية 

 

 .   786، ص 1986ياسر العدوان وآخرون ،الإدارة العامة والإصلاح الإداري في الوطن العربي ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة،  - 11
 .788ص نفس المرجع السابق،ياسر العدوان وآخرون،  - 12

 . 1973قبل ، المنظمة العربية  للعلوم الإدارية  عمان، وآفاق المست حسن أبشر،  مؤسسات التنمية الإدارية العربية، أوضاعها الراهنة - 13
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ما لإ جاع  سياسية  او  إدارية  أ ة  لريبة  ي ون  تيجة   للأوضاع    ما  متكاملة  دون  ظرة  مواقف ا   ب ا  تعزع 
 .14دارية وم  دون تمحيص  ودراسة واقعيةلإا

السياسة    يحقق  نش ل  الإداري  الج اع  التنظيم  أساسا  يست د   الإداري  الإصلاح  أن  سبق  مما  يتضح 
يات الموظفي   م   لا  التييير الشاملالعامة للدولة ن فاءة وفعالية   د امتدادض للجوا ب الش لية   وقيم م  في سلوـ

    .15شاملة للإصلاح إستراتيجيةيستلز، وأود واتأتماءيةد وه ا ما وفقا للعوامل ال قافية و السياسة  والتشريعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-1.، ص1985، 4دارية ، العددلإدارة العامة  ، مجلة الشؤون الإداري في المغرب  نحو معالجة  جديدة لقضايا  الإصلاح  االإابراهيم زياني، محاور  - 14
24. 

  16.15، ص2001، 1والتطبيق ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان )الأردن( ، طمحمد قاسم القريوتي، الإصلاح الإداري بين النظرية  -
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 .والإداري   السياسي الإصلاح  النظرية لتفسير مقارباتال: 02المحاضرة 

السياسي   -1 للإصلاح  المفسرة  تفيد تجارب الإصلاح السياسي في بلدان العالم ال الث أ ل  :   النظريات 
ب ا   تمر  التي  الظرو   نطبيعة  الأعمة    الدولة مرتبط  في ظرو   يتم  ما  ءادة  فإن الإصلاح  المعن   د وب  ا 

The Context of Crisis    فنقطة ات طلاق هي الأعمة التي تم ل  طرا  أو تحديا  للنظا، القائمد وبالتالي تبد
م  التادي ل  ض الأعمة ناتًاي قرارات حاسمة وإأراء إصلاحات أ ريةد وقد تكون الأعمة  ارأية ت دد أم   

إأراء إصلاحات ءس ريةد    فالًطر الًارأي هو ال ي دف  نالقادة الع ما يي  إل   ـيا  ا   الدولةد واستقرارهاد أو
ويلك للدفاع ء  سيادة الإمبراطورية وأمن ا في وأل الت ديدات والأطماع الًارأية للدو  الأوروبيةد وقد تكون  

م ل دا لية  ءوامل  ء   فقدان   : الأعمة  اتجة  أو  السياسيد  اتستقرار  ءد،  أو  اتقتااديةد  الأوضاع  تردي 
مجتمعةد نحيث ي ون الإصلاح هو اتستجانة العقلا ية لمواأ ة ه ض    الشرءية في  ظا، الح مد أو ه ض العوامل

الظرو  الاعبةد وفي ه ا السياق يم   اءتبار سياسة الإصلاحد أو إءادة البناء التي تبناها الزءيم السابق  
تبني  ءل   م ات   الواحدد  الحزب  وإ  اء ح م  السوق  اقتااد  التحو   حو  في  السوفيتي يورباتشو د    للاتحاد 

الإصلاح لمواأ ة الظرو  اتقتااديةد والسياسية السيئة في  ظا، ما. فالأعمة هي لحظة تاريًية حاسمة ت  
التقد، واتعدهار وتلافي المااءب والأ طار الناأمة ء  ءد،  تقبل التوفيقد أو التلفيق أو الإنطاء م  أأل 

 . 16الإمساك بتلك اللحظة واست مارها 

ضوء مقاربات    ءل   برعت  ومًتلفة   ظرية  ه ا  السياسي   مجريات   تفسير   حاول  متعددة    م    الإصلاح 
تجارب    تبعا لما أفرعتلد  أو المزج بين ما   منظورات مًتلفة تتمحور بي  الإصلاح الج ري والإصلاح التدرأي

الدو    م   الك ير  في  السياسي  إحداث  الإصلاح  إل   ادت  وأ رية  ءميقة  سياسية  إصلاحات  أءتمدت  التي 
أ ر  السياسيد  تيييرات  النظا،  في  أزئية  ية  تيييرات  إحداث  إل   أ رى  تجارب  تشير  يلك  م   المقابل  في 

د وهنا برعت اطر  ظرية قدم  تفسيرات ميايرة واءتبرت الإصلاحات  وتدرأية استيرق  مدة عمنية طويلة  سبيا 
فسرت الإصلا مقاربات  ظرية  يلك برعت  إل  أا ب  ترا مية وتدرأية  تتم نطريقة  نا ل تحدث  السياسية  حات 

المقاربات    ه ض  نعرض  المنوا   قو،  ه ا  ءل   والتدرأيةد  الج رية  الإصلاحات  بي   تمزج  هجينة  طريقة  وفق 
 نش ل مفال ـالآتي:     

من    -1 السياسي  التالاصلاح  التمنظور  البطئي:غيير  مجمل النظريات التي تنضوي ضم  ه ا    درجي 
المنظور تعتبر أن الإصلاح يحدث نمن جية التييير التدرأي ويحدث بوتيرة نطيئةد يستيرق مدى عمني طويل  

  سبياد وفي ه ا الإطار يم   يـر الأطر النظرية الآتية :

 

،    2007،  05، لعدد   13، مجلة المنارة، جامعة اليرموك ، المجلدنظرية  ةدراس :الإصلاح السياسيمحمد بن تركي سلامة،   - 16
   153ص
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التاريًية:  -1 المؤسساتية  أن    النظرية  النظرية  ه ض  السياسيالإتعتبر  نطيئة  يحد  صلاح  نطريقة  ث 
مقيد ب يا ل المؤسسات وب قل الماضي فالمؤسسات تجسد بنية م  القيود وموروثات الماضيد    ومتدرأة لأ ل 

زية التي تنطلق من ا تعتبر أن الحاضر يتأثر ت محالة نالماضي نقدر تأثير الفاءلي    المرـ وبالتالي الفرضية 
القيم والمعايير(د التي تش ل  ءبر الزم  ـما أن المؤسسات  في ال يا ل الرسمية ) القا و ية( ويير الرسمية ) 

تح م ا قواءد دستورية وقا و ية وإأراءات سياسية وإدارية رسمية وتعاقدات يير رسميةد ما يجعل ا تعمل  دائما  
ما   الماضي  في  السلطات  بي   القائمة  العلاقات  ب لك  الفاءلي د ءا سة  بي   اللعبة  قواءد  ت بي  وتوأيل  ءل  

    . 17  ني أن الًيارات الماضية هي التي تحدد احتماتت التييير والًيارات المتاحة نعدها في المستقبل يع

ويف م م   لا  ه ا الطرح أن الإصلاح السياسي تواأل مقاومة البنية المؤسساتية ما يجعل ا تسير بوتيرة  
لتأثيرات ل قل الماضي ال ي يجعل م  ءملية  نطيئة وثقيلة تجعل م  ه ا الإصلاح يستيرق وقتا طويلا  ظرا  

 الإصلاح تتم بوتيرة نطيئةد ما يجعل من جية إصلاح ا وتيييرها تتم نطريقة ترا مية وليس ثورية.

بييرسون وفي ه ا الإطار  جد  ظرية   )بول  للمسار  التي تندرج ضم  النظرية  (  P. Pierson  -التبعية 
التار  اتتجاض  يات  التاريًية  الزمنية   يًي المؤسساتية  والأنعاد  المتتالية  الأطوار  ءل   يح م ا    ،المرتكز  والتي 

واس   تحليلي  وقد   إطار  العاديةد  والإأراءات  الدستورية  الإأراءات  تح مل  ال ي  المؤسساتي  السياق  يشمل 
إ تاأ اد   إءادة  في  يساهمون  ال ي   الفاءلي   بتطورات وتعددية  المؤسسات  تأثر  إل   تشير  إل   تائج  توصل  

ات تيارات  و  وفق  العامة  السياسات  بتسجيل  ل ا  يسمح  ما  الزم   ءبر  ومستمرة  دائمة  مؤسسات  ه ض  بجعل 
الماضيةد ول لك يسمح مبدأ يالتبعية للمساري بتجاوع السياسة العامة للتعارض الموأود بي  اتستقرار والتيير  

دةد وهنا يم   لا  دمج ا ضم  مسارات تجعل م    ظ ر دور المؤسسات في التقليل  ءملية تيييرها يير مؤـ
تتبلور وتتجمد حو    السلطة  نس ولة لأن ءلاقات  تتيير  المؤسسات ت  المستقبلد لأن  نشأن  اليقي   م  ءد، 

 .  18نعض المؤسسات التي تقو، بتشجي  اتستمرار واتستقرار ويلبة الطان  الروتيني ءلي ا  

للمساريولعل أن   يالتبعية  زيا ل  ا المنظور ال ي    sentier)  )dépendance auمف و،  يعد مف وما مرـ
ينطلق م  فرضية أن  فس القوى السياسية واتأتماءية واتقتاادية ت تؤدي إل   فس النتائجد بل يم   أن  
ال ي   المف و،  ف  ا  الماضيد  ء   موروثة  مؤسسية  نًاائص  المتميز  المحلي  الواق   لًاائص  تبعا  تتيير 

التاريًية يرتكز ءل  ثقل ات تيارات المتً ة في الماضي وتأثيرات ا ءل  الحاضرد وال ي  بلورتل المؤسساتية  
الطرح   ه ا  أصحاب  وبالتالي  الحاضرد  في  تتً ها  التي  القرارات  ءل   يلك  وينع س  المؤسسات  ءمل  يقيد 

 

17 - Alexandre Alfonso. Instituions. Idées et apprentissage dans la politique d’immigration suisse. 

Université de Lausanne  (faculté des sciences sociales et politiques).2005.p 12  . 
 
18 -  Aurélien Evrard  et Geoffroy Matagne. Analyser le changement dans l’action publique au 

prisme de ses temporalités. L’analyse des politiques publiques existe-t-elle. Congrès AFSP encor?  
.Université de Liège(France).2009.p05 
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تاريًي ل  ض  ينشيلون ءل  سؤا  ـيو ولمايا طورت المجتمعات المًتلفة نمؤسسات مًتلفة؟ ول لك فإن البعد  
الأ ظمة   تطورات  تفسير  ءل   لقدرت ا  وفائدة  ظرا  أهمية  المتييرات  أ  ر  م   المؤسسات  تعتبر  التي  المقاربة 

  . 19والمجتمعات السياسية 

ال ه ض  ز  ترـ يلك  أا ب  ي   ءل    نظريةإل   الوطنية  المسارات  ي  les trajectoires nationales مف و، 
البدايات    بي   يربط  تطورات ا  ال ي  ءبر  الدو   ا تلافات  تفسير  م   لا   اللاحقة  التطورات  م   السانقة 

م    ا طلاقا  المستقبليةد  واحتماتت ا  تييرات ا  وتفسير  العامة  السياسة  ف م  يم    لمنطلق  ه ا  وم   التاريًيةد 
و  اتستقرار  ترسيخ  إل   المؤدية  السانقة  السياسية  ات تيارات  مجموع  هو  ال ي  المتب   الديمومة  المسار 

يفية وـ والإصلاح  التييير  مقاومة  إل   الن اية  في  تؤدي   مدءمة للتيير  ما عة قيود إل  تحول ا المؤسساتيةد 
التيير   ء   نمنأى  ويجعل ا  طويل  لأمد  ءل   اائا ا  تحافظ  العامة  السياسة  يجعل  مما  للاستمراريةد 

 . 20الج ري 

المؤسسية ءل  قوة تفسيرية لعوامل   المدرسة  الدولة في مواأ ة التحديات والتيييرات  لقد أنا    استمرارية 
ممارسة   في  أيضا  واستمرارها  رئيس  ـفاءل  الدولة  واستمرار  الدولية  التييرات  ضعو  ءل   اءتمادا  الدولية 

يلك ويير  واتأتماءية  اتقتاادية  موضو ( 2020)الجليلدد    أ شطت ا  المنظور  تناو   ل  ا  وفقا  تحو   د  ع 
يفية تفسيرض م  المنظور النيومؤسسي ال ي تناو  طبيعة التييير المؤسسي   الدولة م  عاوية التييير المؤسسي وـ
د ءل  يثباتي وبطء التييير المؤسسي  ظرا   د ستيف  ـراع ر ال ي يؤـ وسرءتل ءل  وأل الًاوص وـما يؤـ

والإأراءات الروتينيةد موروثات السياسات نجا ب  لطبيعة الحياة المؤسسية التي يح م ا القوا ي  المعمو  ب ا  
للمسار)  التعزيز  Stephan Bell.op cit.p12التبعية  المتتاليات هما: متتاليات  ( ال ي يقو، ءل   وءي  م  

المتزايدةي   يالعوائد  إ تاج  مط مؤسسي معي  ءل  مدى عمني طويل يطلق ءلي ا  ال اتي تتميز بتش يل وإءادة 
فوائد متزايدة م  استمرار العمل نلد وم  مرور الوق  يابح    -نمجرد اءتمادض    -مؤسسيال ي يوفر النمط ال

فعاليةد أما   البديلة أ  ر  الًيارات  المنت جة سانقا حت  لو ـا   ه ض  الًيارات  تجاوع  م  الاعب تيييرض أو 
تأتي ـر  والمتالة  المرتبة  الأحداث  الفعلي هي سلسلة م   يمتتاليات ردود  ال ا ي  فعل لأحداث سانقة  النوع  د 

 (Mahoney, 2000, pp. 508-509) عمني ا و ـل  طوة في السلسلة يتعتمدي ءل  الًطوات السانقة

2-   ( بالتعلم  السياسي  الإصلاح  المقاربة  (:  La Notion D’apprentissageنظرية  ه ض  تحاو  
تفسير تيير )إصلاح( السياسة العامة ناستًدا، مف و، التعلمد ال ي يم   ترأمتل إل  ا تساب المعرفة والًبرة  
م    ومعلومات  قاءدة  برة  نا تساب  للح ومة  تسمح  التي  السانقةد  والتجارب  الأ طاء  م   اتستفادة  وـ ا 

 

  .79ص .  2014، جوان 11صالح بلحاج، مفهوم التبعية للمسلك وحالة الإصلاحات في الجزائر، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة ورقلة ، العدد -19
20 - Nicolas Freymond, « la question des institutions dans la science politique contemporaine : 
l’exemple du neo-institutionnalisme », travaux de sciences politiques, nouvelle série N : 15, 
université de Lausanne, département des sciences politiques, Lausanne 2003.p 29 
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ياسات العامة تتم م   لا  منطق التعلم ال ي يقو، ءل  منطق  إ فاقات السياسات السانقة وبالتالي إصلاح الس 
ز أصحاب ه ض النظرية   والمستوحاة م  ءلم النفس وسوسيولوأيا    -التدرأية والترا مية. وءل  ه ا الأساس يرـ

أن الدولة تواأل ءوامل تعيق أءمال ا مجموءة م  العوامل التي تحار أ شطت اد ما يجعل النشاط   -المنظمات
مي يتطور تدريجيا نفضل آليات التعلم المتعلقة نمعرفة مشا ل المعالجة والتح م في الأدوات المستعملةد  العمو 

 .  21التي قد تتجاوع لتشمل ءلاقات القوة المميزة لمنظومة معينة م  منظومات السياسة العامة 

يهيج هي لوي   الأمري ي  الباحث  الإطار طرح  ا  Hugh Heclo)في ه ا  التعلم  مف و،  توظيفل  (  تم  ل ي 
لتفسير إصلاح وتييير السياسات العامةد وال ي يحدث نافة دائمة وبوتيرة أزئية لأ ل متعلق نالتعديلات التي  
تمس الفكر أو النوايا أو السلوك الناتج ء  التجربة والمتعلق نأهدا  السياسة العامة أو نمراأعت اد وءادة ما  

التعديلات نم انة تيييرات تستجي  العامةد وهنا  تكون ه ض  القائمي  نشؤون السياسة  التي يتاورها  ب للمحفزات 
بتحايل   يلك  يسمح  ما  الأ رىد  التجارب  م   تجارب م  ومقار ة  أءمال م  بتقييم  دائما  السياسات  صناع  يقو، 

.  تجدر الإشارة أن مف و، التعلم حقق  22معار  أديدة ء  السياسات الجارية وبقبول م نإأراء تيييرات تدريجية 
جاحا متزايدا لأ ل يسمح في آن واحد إد ا  العمليات الرسمية ويير الرسمية بتحليلل لآثار تفاءلات المتعددة   

ووضع ا في سياق دينامي يد واءتبار التعلم ءملية تتضم   طاق عمني متوسط وحت  ءل  المدى طويلد ـما  
يتميز نل النشاط العمومي   قديمة وأ رى  ا ل يسلط الضوء ءل  الطان  ال جي  ال ي  يمزج بي  ءناصر  ال ي 

 .23أديدة

التدرأي   التطور  زا في يلك    للإصلاحاتوهنا اءتمد يهيج هي لوي ءل  أءما   لندبلو، نالأ   نفكرة  مرـ
( ال ي يشير إل   politicsد والفال الواضح بي  التسييس ) نالإصلاح السياسي ءل  تقسيم المتييرات المرتبطة  

) )ات تًاناتد   والسياسات  الإدارة(  الوق   policiesالأحزابد  في  أصبح  التسييس  أن  م   الريم  ءل   (د 
ال ي يعتمد ءل     اتصلاحات السياسيةالحاضر محل  قاش ءلمي يعتمد ءل   طاق واس  في مجا  تحليل  

الت الماالح والإدارة في تفسير التييرات  التنافس الحزبي والعوائق اتقتاادية وأماءات  ي تطرأ ءل   تأثيرات 
ناءتبارض     ( politicsالسياسات العامةد إت أن موقو يهيج هي لوي م  ه ض المسألة مبنيا ءل  إهمالل لأهمية ) 

التي  تحدث في   التطورات الم مة  قادرة لوحدها بتفسير  المتييرات يير    وهنا يعتبر   النظا، السياسيد أن ه ض 
اك أ طاء الماضي التي يالبا ما تحدث ا تلا  وظيفي  السياسة هي ءملية تعلم وتعديل أزئي تقو، ءل  إدر 

م  عاوية دينامي ية  السياسي  في  شاط المسئولي  الإصلاحيي  والوسطاء السياسيوند ول لك فإن تفسير إصلاح  
التعلم   ءمليات  ءل   الوقو   حاول   دراسات  أ جزت  السياق  ه ا  في  تعويلد  هارولد  قدمل  ال ي  التسييس( 

 

 . 244نفسر المرجع السابق، صالح بلحاج،  -21
 . 245نفسر المرجع السابق، صالح بلحاج،  - 22

 
23-  Joseph FONTAINE & Patrick  Hassenteufel .to Change or not to change. Presses universitaires de Rennes. Paris.2002.pp 28-29. 

http://books.openedition.org/pur/24801
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السياسية   م  الإصلاحالجارية   بيني ) ات  تييرات ا حيث صنو ـوتن  ( ومي ائيل  Colin Bennettووصو 
 ( مف و، التعلم إل :  Michael Hewlettهاولي  ) 

الح ومي  -1 التكيو    :  :« Le « gouvernement Learningالتعلم  آليات  تحليل  في  التعلم  ويعني 
الأدوات   في  نالتعديل  متعلق  التعلم  م   الانو  وه ا  د  إداري  سياسي  أ اع  أو  مؤسسة  بدا ل  تجرى  التي 

 المحددة والمستعملة في بر امج ما.

:ه ا الانو م  التعلم مًتص نالتعديلات التي   « Le « lesson- drawing استًراج الدروس  -2
البرامج والأوقاتد وينطوي ه ا الانو ءل     أأندة تق  في   قليلة أو ـ يرة نحسب  تيييرات  الح ومية وتحدث 

  لل موروث   النظا، السياسي ( أن  Richard  Roseإصلاح أزئي ءند إدراك أي مش ل وبحسب ريشارد روع) 
تم ل سلسلة م  الأ شطة المترانطة قليلا أو ـ يرا    النظا، السياسي   لأن سياسات .  24ؤثر في  يارات ا الحالية ي

تد ل    وبأن  تائج ا تؤثر ءل  أم ورها في المستقبلد وبالتالي قرارات إصلاح ا ليس  قرارات منفالة وإ ما 
 .  25ضم  بر امج أو  سق م  الأ شطة الح ومية يير المحدودة

المحدد ولعل أن  السياسي  صلاح  للإ را مي  التاور الت  إل  يستند  أ ل  يتضح مما أن ه ا الإطار التحليلي  
للسياسات   ي ون ـًطوات صييرة  وإ ما  ألية  التييير ت تظ ر نافة  ما  »  « Small Policy stepsدرأة 

 .   26يحدث ءبر ترا م فترات التعديل القايرة التي تحدث ا دينامي يات التعلم الإصلاحيعني أن 

ءل     بناءا  تتفق  الجديدة  والمؤسساتية  الترا مية  النظرية  ءلي ا  تقو،  التي  التقاليد  أن  سبق  جد  ما  ءل  
 la dimension) ) تفسير إصلاحات السياسة العامة نأ  ا تتم ناورة نطيئة وهامشية ومرتبطة نالبعد الزمني  

temporelle العامة ضم السياسة  في  الحاصلة  التييرات  نملاحظة  ال ي يسمح  الأمد    د  سياق عمني طويل 
دون إهما  تأثيرات الفاءلي د بتسليط ا الضوء ءل  ظواهر الجمود وترسب حلقات السياسة العامةد ما يجعل  
التيييرات الرادي الية تؤدي إل  إحداث صدمة تربك النظا، القائم وت تؤدي إل   تائج إيجابية وه ا ما يظ ر في  

 .27الادمات البترولية و الأعمات الاحية 

 

 

 
24-Richard  Rose, « Inheritance before Choice in Public Policy », Journal of  Theoretical  Politics Journal of  

Theoretical  Politics, vol. 2, n° 3.1990. p 263   

 -25  أندرسون جيمس،نفس المرجع السابق، ص15. 
26 -Bruno Palier, Yves Surel. op cit .p 29. 
27 - Bruno Palier, Yves Surel.op cit  . p p 33- 35  
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 الاصلاح السياسي من منظور التغيير الجذري: -2

ي    les conjonctures critiquesأو  م  صاغ مف و، الظرو  الحرأة ي نظرية الظروف الحرجة:  -1
الصعبةفي ي(Peter Gurvitch) ي  بيتر غوريفتشهو ي الأوقات  في  السياسات  د  1986ي الاادر سنة  كتابه 

وال ي يفسر إصلاح السياسات م  منظور التييير الج ري للسياسات العامةد مفترضا أن الترتيبات المؤسساتية  
تتعرض للا تلا   تيجة الأعمات الًارأية أو الأعمة اتقتاادية التي تجعل مجالي التسييس والسياسات العامة  

يسمح نات تقا  م  مسار إل  آ ر تؤدي إل  إ تاج الظرو     أ  ر مرو ةد مما يؤدي يلك إل  صياية مًطط 
الحرأةد التي تساءد ا ءل  ف م وتفسير ـيفية تبني الًيارات الجديدة في الأوقات الاعبةد تؤدي إل  إحداث  
ا فتاح مؤسسي يسمح نًلق ءلاقات أديدة بي  الفاءلي  تبعا لطبيعة تفاءلات م وقوة  فويهمد يؤدي إل  تش يل  

ي   يار   ومستقرة  أديدة  مؤسسية  لفترة  يم د  أن  شأ ل  م   حل  الخياراتأو  تقييد  إلى  يعتبر  "العودة  ول لك  د 
ءل    يعمل  ثورة(  ) لا   أديد  لتش يل  ظا،  الأساسية  اللحظة  تعد  الحرأة  الظرو   أن  الطرح  ه ا  أ اار 

الظرو  تحمل ش ل أعمة    تفسير التييرات التي تفرض ا ه ض   تحديد المسار التاريًي للمجتم د وم  هنا يم  
سياسية أو اقتاادية أو  زاع ءس ريد وما يترتب ءن ا م  تيييرات سياسية تؤدي إل  حدوث تيييرات أوهرية  

 .   28وأ رية في  يارات السياسات العامة 

السياسية   العلو،  في  استعمل  ال ي  اتست ناءاتي  تنظيم  يإءادة  إل   الفكرة  ه ض  تستند  النظر  وأ ة  م  
لحظ ه ا  لوصو  المؤسسيةد وفي  نالتحليلات  ارتبط  ال ي  الحرجي  يالظر   مف و،  في ا  التي تش ل  الأعمة  ات 

العميقة   الطبقات  بدا ل  التكتو ية  الافائح  تااد،  بوضعية  الحرأة  الظرو   يوريفيتش  بو   يقارن  الإطار 
المولدة للزتع  اللحظات  ا يةد  للقشرة الأرضية والمستمد م  ءلم الجيولوأيا ال ي يدرس ه ض  البرـ ال ورات    أو 

 .29وهي لحظات حساسة تجعل ءناصرها تتحرك لتترك أثرا ملموساي

إطارا    (John King don)جون كينغدون    قد، نظرية المتغير السياسي ونافذة الفرصة السياسية:  -2
تنفتح  لا    التي  الأأندة  م   لا   يحدث  العامةد  للسياسة  الج ري  وإصلاح  التييير  نآليات  يشت ر  تحليليا 
فترات معينة تسمح نإدراج مًتلو المشا ل والأولويات ما يؤدي إل  إحداث تييير وإصلاح أ ري في السياسة  

ال  تد ل  يوفرها  العامة  السياسة  إصلاح  شروط  فإن  ول  ا  السياسيوني  العامةد  المقاولون  ي  المعنيي   فاءلي  
المؤهلي  وم  ه ا المنظور فإن إدراج المشا ل يتم  لا  فترة محددة تجسدها فترة ا فتاح  اف ة الفرصةد التي  
المجا  أما، إأراء تيييرات رادي الية في   تض  حدود فاصلة بي  وظائو الآليات الروتينية للإدارة مما يفسح 

بالتالي الفكرة الأساسية التي تقو، ءلي ا ه ض المقاربة أن الحلو  ليس  مشا ل محلولة ـما أن  و السياسة العامةد 
يعني أن إيجاد الحلو  يأتي م  أأل معالجة مشا ل   إل  وأود مشا لد ما  ه ض الحلو  ت تحتاج نالضرورة 

 

28- Bruno Palier, Yves Surel.op cit. p 27. 
29 - Ibid. p32. 
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ي إحداث آثار تحولية تتم  ه ض المقاربة تعطي للمتيير السياسي دورا م ما فوءل  ه ا الأساس فإن      . 30 اصة 
ناورة مستقلة  سبيا ء  العوامل الأ رىد معتمدا ءل  مف و، مش ور ويا أدوى في تحليل تييير السياسات  

كينغدون العامةد وهو مف و،  اف ة الفرصة ال ي طرحل الباحث   وض  ه ا  ال ي   (John King don) جون 
 ( السياسة واتًاي القرار.  Agenda  ) النمويج المتعلق نعملية إدراج المشا ل في أدو  أءما 

 ( التيارات:  المشاكل  ويحدث إصلاح السياسي ءندما تلتقي ه ض  الحلولد  تيار  السياساتد  تيار  (د  تيار 
 اف ة الفرصة السياسية يسمح نحدوث تييير سياسي ـبير يؤدي    مش لة ب لك ظر  است نائي أسماها ـينيدون 

)الحلول( " تلقائيا إل  إأراء إصلاح أ ري في مضمون السياسة العامة. حيث أن ي يشمل العمل   تيار السياسة 
المشاكلالإداري والتييرات السوسيو سياسية التي تساهم في تحديد الحلو  المم نةد أماي ي ف و تيار يتميز  تيار  

في   وتشًيا اد  العامة  المشا ل  تحديد  حو   المتنافسي   الفاءلي   تح م  التي  والفوض   والاراع  نالدينامي ية 
ي السياسات)التسييس( الأ ير  جد  والتوأ ات  تيار  العا،  الرأي  ات  وحرـ ات تًابية  العمليات  يعني  وال ي  ي 

نلد يتأثر  ب ا  عمني  اص  حيز  ءل   يتوفر  مستقل  تيار  ـل  وأن  ي يم   لا     الحزبيةد  السياسي  فالتيار 
هو   هنا  والم م  البطيئةد  الإدارية  الإأراءات  م   لا   يتحدد  العامة  السياسات  تيار  أما  ات تًابية  المواءيد 

 .31تحديد الآلية التي تسمح نجم  التيارات ال لاث المؤدية إل  حدوث تيير أ ري في السياسات 

السياسي ا ل يحدث نافة أ رية  لا  فترات معينة تحدث في ا  ه ض المقاربات تنظر إل  أن الإصلاح  
القطيعة م  السياسات السانقةد معتبرة أن النظا، السياسي ت يسير ءل  مسار مستقيم م  التطور وإ ما يًض   
في   واس   تييير  إحداث  إل   تؤدي  والتي  است نائية  ظرو   تفرض ا  شاملة  تيييرات  محدثة  دورية  لمراأعة 

   فترة عمنية قايرة.منظومتل  لا

 

 

 

 

 

 

 

30 - Pauline RA VINET et autre. Fenêtre d’opportunité.  DICTIONNAIRE DES POLITIOUES 
PUBLIOUES. Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) (3e éd.) 2010.p 218. 
31 - Bruno Palier, Yves Surel. op cit. p 31. 

https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=Sc.%20Po
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 لإصلاح الإداري.اومنظورات  تصورات: 03المحاضرة 

تشير أدبيات الإدارة العامة الجديدة أن الإدارة بدأت في التحو  شيئا فشيئا  مدا ل الإصلاح الإداري    -1
البيروقراطية ال ي يقو، ءل  تحسي   من  تسعينيات القرن الماضي م  النمويج البيروقراطي إل   مويج ما نعد  

زية  ة وتمرـ وتفعيل  شاط الإدارة العامة م   لا  مراأعة العلاقة بي  الدولة والسوق ما يستلز، تعزيز المشارـ
الح م وإءادة النظر في حجم الج اع الإداري الح ومي ال ي أصبح يطرح تساؤتت ـ يرة مرتبطة بتحوتت التي  

 .تش دها الدولة

في  ضم ه ا برعت م   لال ا مفاهيم متنوءة يراد م  ورائ ا إءادة بلورة تاور أديد للدولة وتتم ل ه ض  
أصبح    التي  الجديدد  العمومي  التسيير  البيروقراطيةد  نعد  ما  الجديدةد  مويج  العامة  الإدارة  في:  المفاهيم 

وت الإدارة  هندسة  إءادة  ءل   مبنية  الإداري  للإصلاح  ءالمية  نإحداث  مرأعية  الإداري  التسيير  أساليب  ييير 
تيييرات في الآليات المستعملة وفقا لما تقتضيل الأدوار الجديدة للدولةد في ه ا السياق حاو  مًتلو الباح ي   
الم تمي  نإءادة صياية الإدارة الحدي ة م   لا  تييير أسلوب الإدارة  وفي تييير آلية الح ومة بتقليص دور  

م تعد  تجعل  الدولةدالتي  التي  الدولة  بتحوتت  لإرتباطل  إحداثل  ظرا  ـيفية  حو   والتساؤ   للجد   م يرة  سالة 
الإصلاح صعبا ومعقدا  ظرا لتشانك الماالح والمعتقدات والمؤسسات م   احية نجا ب العلاقة الوطيدة التي  

لإصلاح ببنية الدولة تجعل  تربط الإصلاح الإداري نإءادة تش يل الدولة م   احية أ رىد وبالتالي إرتباط ه ا ا
تاثيرها   وتجاهل  الإدارية  الإصلاحات  ء   وءزل ا  يم    ت  التي  القائمة  الإدارية  التقاليد  و تائجل ره   مسارض 

الإداري  الإصلاح  سياسة  تأ  ها  التي  الإتجاهات  تحديد  م   لال ا  حول ا  د  يم    التحليل  تعميق  تستلز، 
واتتجا الإيديولوأية  للًلفيات  حيث نالتطرق  نالإصلاح  الإهتما،  حو   ا اب   التي  النظرية   ل   توأّل  هات 

وءل  وأ ة في البح ي  اتهتما، موأة ءل  يناب ه ا معينةد  ـبرى  العرض   الإداري  الفكر في تحوتت 
ا   مس  . في  ضم ه ض التحوتت التي  32وفكرية واأتماءية اقتاادية بتحوتت  برى مدفوءة موأات إل   استناد 

 بنية الدولة برع أدت و قاشا  ظريا حو  ـيفية الإصلاح الإداري تراوح بي  الأ   بي  اسلوبي  وهما:

م  مطل  ال ما ينات إءتمدت العديد  الإدارة العامة الجديدة/اللامركزية:  الإداري من منظور  الإصلاح    -1
م    مستوحاة  إدارية  إصلاحات  الدو   الإدارة  م   يز  ترـ بتحويل  والمعرفة  الجديدةي  العامة  يالإدارة  يسم   ما 

نالنتائجد   الإدارة  إل   )الفيبرية(  البيروقراطية  ات تقا  م   معبرة ءل   وتأتي  النتائج  إل   الإأراءات  العامة م  
ة ءالمية للإصلاح الح ومي وءرف  ا تشارا واسعا م  مطل  التسعينات وأصبح   يم ل  طبقا ل  ا ظ رت حرـ

 

  ص ص(،  42لعامة في الوطن. سياسات عربية )العدد (. أبحاث الإدارة العامة وعلاقتها بالسياسات ا2020, 202محمد علاء عبد المنعم. )يناير  - 32

07-18 . 
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تقو،   في الإصلاح  النيوليبرالية  الوصفة  بتطبيق  السوق  اقتااد  إل   العالم  دو   العديد م   ا تقا   ءل   مؤشرا 
 .33ءل  ثلاثة قواءد هي: تييير في آلية الح ومةد تييير في أسلوب الإدارةد تقليص دور الدولة  

ال للدو إن ه ض  المفاهيم في: الإدارة  مفاهيم متنوءة يراد م  ورائ ا إءادة بلورة تاور أديد  لة وتتم ل ه ض 
العامة الجديدةد  مويج ما نعد البيروقراطيةد التسيير العمومي الجديدد التي اصبح  مرأعية ءالمية للإصلاح  
الإداري تقو، ءل  إءادة هندسة الإدارة وتييير أساليب التسيير الإداري نإحداث تيييرات في الآليات المستعملة  

الأ تقتضيل  لما  مًتلفي   وفقا  تاوري   في  التوأل  ه ا  ا تظم  وقد  للدولةد  الجديدة  التاور    : هما  دوار 
المجا  اتقتاادي وتطبيقل في    الأ جلوس سو ي يعتمد ءل  إأراء إصلاحات إدارية ـبيرة تستند إل   وصاة

المجا  الإداري بتحويل العلاقة بي  الإدارة والمواط  إل  ءلاقة عبائنية نإتباع فلسفة التسيير العمومي الجديد  
ال ي أحدث تييرات في المفاهيم الإدارية في إطار الوظيفة العامة ناستًدا، ماطلحات قا ون الأءما  من ا:  

يرد مردودية ءلاقة إدارة مواط  وفق فكرة الشرا ةد أما اتتجاض الآ ر فيم لل التاور  الزبائ د المنافسة دالتسي
إءادة   حو   تتمحور  ومتنوءة  متعددة  مجاتت  ويشتمل  الإدارة  ءار ة  ءل   يقو،  الإداري  للإصلاح  الفر سي 

زية الإدارية وتعميم تقنيات التكنولوأية أديدة  .34النظر في اللامرـ
نالوصفة   التأثر  شديد  ـان  الإداري  الإصلاح  أن  الإشارة  الإداري  التجدر  للإصلاح  حمل   التي  عالمية 

الفعالية في الأداء الإداري نإءادة    لفية  يوليبرالية تم ءل  أساس ا  لق  مايج تسييرية أديدة ومر ة تضم  
زية الإدارية و     . 35إصلاح  ظا، الًدمة المد ية النظر في البنية التنظيمية للدولة ءبر تعزيز اللامرـ

نالنسبة لسياسات الإصلاح    التسيير العمومي الجديد تم ل اتجاها ءاما  في ه ا السياق أصبح   ظرية 
وتحويل النمويج الإداري وال ي لقي دءما لدى    الإداري في مًتلو البلدان تدءو إل  تجاوع النمويج الفيبري 

اقتااديو الأءما  ال ي  قدموا اس امات ـبيرة في يلك توصي نضرورة تحقيق الكفاءة الإدارية وتحسي  أدائ ا  
وما إل  يلكد بناءا ءل  ه ا تبن  مًتلو البلدان معايير دولية تندرج ضم  إطار تحديد ـيفية تنظيم الًدمة  

وتشييل  العمومي  المد ية  التسيير  نعد  وما  الجديد  العمومي  التسيير  إصلاح  نعناصر  تأ    أصبح   التي  ا 
الجديد المعمو  نل في الدو  الأ جلو س سو يةد وما حفزها ءل  يلك توصيات المنظمات الدولية نضرورة تنفي   

ق معايير وقيم ثقافية  وصفة الإصلاحات المتماثلة  ال ادفة إل  إحداث تييرات هي لية في العديد م  الدو  وف
  . 36ءالمية ت د  م   لال ا بلورة مرأعية أو  مويج إداري ءالمي  

 
)ترجمة إبراهيم الدسوقي، المترجمون( القاهرة: دار الإدارة العامة للطباعة    الخدمات العامة وآليات السوق.(.  1999كرون وولش. )  - 33

 . 45والنشر.ص

34 - Laagoune b, w. (1999). les reformes administratives :un état des problématiques. revue ,I.D.A.R.A , volume 01 . 
N09.p185.  

 . 261-247ص ص   ، المحرر( عمان، الأردن: مركز الكتاب الأكاديمي.1) ئفية للدولة. العولمة والبنى الوظا(. 2013رمضان زبيري. )  - 35

36 - Lægreid., T. C. (2013, janaury). Contexts and administrative reforms: a transformative approach. Consulté le 
april 15, 2020, sur   https://www.researchgate.net/publication/259368638. p136. 

https://www.researchgate.net/publication/259368638
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 ( التسعينيات  ءقد  حال   لا   التي  الإداري  الإصلاح  موأة  تبرع  السياق  ه ا  تح   1990في   )
أ الأ جلوس سو ية وم   لال ا أاءت  للدو   التقليدية  ال قافة  ـبير م   إل  حد  تتوافق  مًتلفة  دبيات  مسميات 

القطيعة وياعب م    ابتكر مسارا أديدا م  شا ل أن يحدث  المف و،  د أن ه ا  التسيير العمومي الجديد لتؤـ
البلدان الأوروبية   القائمي  ءل  الإصلاح في   المقابل م  يلك ـا   مساءي  القديمد في  المسار  العودة إل  

اتج   أدبيات الإصلاح الإداري التي حمل     الأ رى مترددون نسبب التوافقات السياسية ال شةد و تيجة ل لك
شعار يما نعد التسيير العمومي الجديدي إل  ءد، تجاوع وإلياء المعايير والقيم ال قافية لنظا، الفيبري التقليدي  

زي      . 37والنظا، المرـ
المتقدمة لمعالجة الضيوطات   الدو   المنوا  اتج   سياسات الإصلاح الإداري في  المؤسسية  ءل  ه ا 

الميزا ية وتزايد مديو ية الدولةد والل ي  يعتبران   الناتجة ء  تأثير الضيوط الًارأية نجا ب العجز الكبير في 
تقييم ا  الإدارية وإءادة  أ ظمت ا  إل  مراأعة أمي   الدو   توأل ه ض  في  أساسيي   الادد    . 38ءاملي   في ه ا 

ال  الحدي ة  لا   العامة  الإدارة  تطور  مسار  في  يشير  المعاصرة  الدولية  اتتجاهات  أن  الماضية  سنة  لاثي  
التقليدية وأعل ا ـآلية لتييير القطاع العا،د ءل  ه ا   الإصلاح الإداري دء  إل  تجاوع النزءة الأيديولوأية 
النحو أ د رواد الليبرالية الجديدة ءل  وأوب قيا، دولة أيـ  أسرع ءبر تايير حجم دولة الايير وتوسي   

سوق حرة التي تسمح بتًايص رأس الما د ي ون في ا البيروقراطيون قادري  ءل  تنظيم السوق الحرة  مجا  ال
بدون  نق ا لك  م  دون فقدان السيطرة ءلي اد وبالتالي أصبح م  الضرورة نم ان إحداث تيييرات ثورية في  

أءبائ ا الماليةد ل  ا طرح     صيية الدولة الحدي ة بتايير حجم تد ل ا في ظل قاور فاءلية للح ومة وترا م
مسألة تحديث الإدارة العامة في أأندة إصلاح الإدارة في العديد م  البلدان التي اتج   إل  تحويل الإدارات  

اتت تأ   تقريبا نًاائص إدارة الأءما  وبتعزيز استقلاليت ا دا ل  طاق الدولة  زية إل  وـ  .  39المرـ
زية تش ل    نات   ءل  ضوء ه ا   حيث أصبح  أزءا واسعا م  الأفكار الحدي ة للإصلاح الإداري  اللامرـ

إل    التحو   تحقق  إدارية  إصلاحات  ا ت اج  تستلز،  التي  المؤسسي  التييير  نآليات  وثيقا  ارتباطا  مرتبطة 
زية وهي ءملية ت يم   ا تزال ا في أا ب ا التقني البسيط المتم ل في توعي  ات تااصات بي  الدولة   اللامرـ

الأسا نالنظم  المتعلقة  الأسئلة  نإثارة  إ ما  المحلية  نال يئات  والمجتمعات  الدولة وبتوضيح ءلاقت ا  لوظائو  سية 
د ترتسم م   لال ا معالم الدولة المراد إءادة تش يل ا أي    40للمحلية في ظل  موها المتزايد وتطورها المستقبلي 

 ( الأقلمة  أعمة  نحل  زية  اللامرـ فلسفة  ءل   المبنية  الإداري  لإصلاح  سياسة   La crise deتعمل 
 

37 -Lægreid. op cit .p133 

38- Caron, D. G.-l. (2004). Stratégies des réformes administratives et impacts sur la gestion des ressources 
humaines. Une comparaison Suisse-Canada. Reveu politiques et management public , 22 (N03), p 65 
39 - Timsit, G. (2004). Critique de la gestion pure : la gestion de changement dans le secteur public des pays 
occidentale. Revue internationale de politique comparée , Vol11 (N02), p. 299. 

40 - Laaggoune a, W. (2011). La reforme Administrative: une approche par la décentralisation. Revue 
IDARA- (N 23), p130 
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Territorialité رد اتءتبار للإقليم وإءادة ا تشافل م  أديد نإءطاء دور أ بر للمستوى المحلي    ( م   لا
م   لا  تناع  الدولة لمجموءة م  ات تااصات للاالح الوحدات المحلية وبموأب ا يتم الأ   نمقاربة أقلمة  

زية الدولة المبني ءل  منظور التقسيم القطاءي   للنشاط العمومي  السياسات العامة م   لا  التًفيو م  مرـ
فضاء   م   لالل  لق  تيتم  التي  الإقليميةي  يالدولة  وبالتحو   حو  مويج  المتد لة  الدولة  افرعض  مط  ال ي 
للسياسات دون الوطنية )الإقليمية( وإدماج أقطاب التد ل )العمراند النشاط اتأتماءيد التعليم والأم ( ضم   

يمية ضم  صلاحيات المستوى المحلي تجم  بي  المالحة  منظور أفقي يتم معالجة مسائلل وفق سياسات إقل
الوطنية والماالح المحليةد في ه ا الادد يعتبر يألبير ماليبوي أن الم ون المحلي ال ي تم لل ال يئات المحلية  
نم انة ءمق الدولة ال ي تتمًض ءنل الشًاية القاءدية للبيروقراطية الإقليمية التي تعمل ءل  إءادة صياية  

المتم لة في إءادة إحياء سلطة  وإضف القديمة  العامة ناستحضار الأسطورة  اء الطان  الإقليمي ءل  السياسات 
إ تاج إءادة  في  مستقلة  السلطة  ه ض  تكون  الماضي  في  سائدا  ـان  ـما  وفق   الإقليم    د41أديد    تاورالإقليم 

يم وتجزئتل إل  وحدات محلية يتم م   يفضي إل  بلورة  مويج الدولة الإقليمية القائمة ءل  توسي   طاق الإقل
ة بي  البلديات ب د  اترتقاء نالإقليم وتوسيعل نجعلل فضاء للتعاون بي  الجماءات    لالل إ شاء هيئات مشترـ

الجيرافي      المحلية التوعي   إءادة  زية ءبر  واللامرـ يز  الترـ اعدواأية ءد،  يم   حل مش لة  التاور  ل  ا  وفقا 
 للسلطة .  

تعتبر  ظرية التبعية للمسار  : (path dependency) بعية للمسار  الإصلاح الإداري من منظور الت-2
نمبدأ    ما والأ    في أزء  الحاصل  للج اع وأن الإصلاح  الم و ة  للأأزاء  ترميم  أ ل ءمليات  الإصلاح ءل  

إضافة أن الإصلاح الإداري  الترا مية سيؤدي  في الن اية إل   إصلاح وتطوير الج اع الإداري نش لل الكلي   
يستند إل  افتراض مفادض أن  مجموع التييرات والإصلاحات الجزئية التي تتم وتترا م  تم ل في مجموء ا  وءا  
التطوير   أو  التدرأية   نمف و،  وثيقا  ارتباطا  مرتبط  المف و،  وه ا  الإدارةد  لج اع  الكلي  والتطوير  التجديد  م  

 لبناء القائم  وتواؤمل الجزئي م  الظرو  ـما تفرض  فس ا.  الترا مي نمعن  المحافظة ءل  ا

التي  إن  وب  ا المعن  فإن   الإصلاح الإداري ت يم   ءزلل التوأ ات العالمية لإصلاحات القطاع العا، 
تطرح مجموءة م  الأسئلة وهي: هل تتوافق إصلاحات أمي  البلدان النامية م   مويج الإدارة العامة الجديدة  

ها  مويأا ءالميا للإصلاح أ، أ  ا تفترض منطق ا مؤسسيا مًتلف ا؟ وبمعن  آ ر هل تتفق معظم الدو   ناءتبار 
أوروبا   بلدان  م   ـل  في  المعتمدة  الإداري  الإصلاح  أساليب  م   نمقار تل  يسمح  مشترك  مسار  حو   النامية 

م    تنب ق  مًتلفة  ءل   مايج  الع ور  يم    هل  أ،  الشمالية؟  وأمري ا  للدولة؟  اليربية  التاريًية  الًبرة   لا  
وبتعبير أ  ر دقة وإيجاعا هل يوأد  مويج ءالمي للإصلاح الإداري في ظل تنوع  مايج الإصلاح حت  بي   

 الدو  الأ  ر تقدم ا التي تقود الموأة العالمية الحالية م  الإصلاحات؟.

 
41 - Muller, p. ( 2009). Les politiques publiques, Que sais-je ? Paris: Presses universitaires de 
France. pp139-140 
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والتي   المساري  يالتبعية  قدمت ا  ظرية  التي  التفسيرات  إل   العودة  تقتضي  الأسئلة  ه ض  ءل   الإأانة  إن 
يعتبرها ي ريستوفر بولي ي تقد، تفسيرات أ  ر تناسبا لعملية إصلاح الإدارة العامة نمبرر أن نعض البلدان م ل  

زية لجم لة م  الأسباب السياسية والقا و ية ـما  جد أن  ألما يا وأدت صعوبات في تييير ال يا ل الإدارية المرـ
 ( اتقتاادي والتنمية  يالتعاون  الماضي  فسل وحت  في تش يل  OECDأمي  دو  منظمة  تشترك  في  (ي لم 

التجربة التاريًية   نعتبير آ ر أن الإصلاح الإداري في البلدان النامية ت يم   ءزلل ء  42يبيروقراطية تقليديةي
المبنية ءل  تقاليد إدارية وموروثات مؤسسية ا تج  م  مرور الزم  ظاهرة الإرباك   ية للدولةللمنظومة الإدار 

الإداري التي تجعل القائمي  ءل  الإصلاح يواأ ون ضيوطا ومقاومة لعملية إدارة الإصلاحات محاولة الإنقاء  
لعملية الإصلاح والرافضة  الضايطة  القوى  بي   التواعن  ءل   أن مش لة    . 43والمحافظة  يتضح  ه ا  في  لا  

ءل    الإصلاحات  ه ض  تتوفر  ت  ما  التنظيم  ادرا  إءادة  أو  التنظيم  إصلاح  ان  في  تتم ل  النامية  الدو  
اتستمراريةد ويالبا ما تح م ا الظرو  والأعمات وتابح ءملية ءرضية ت تظ ر إت في الحاتت اتست نائيةد  

يستلز، يلك تبني استراتيجية إصلاحي المدى تسمح بتفحص وتقييم دوري لأداء الأأ زة الح ومية  ما  ة طويلة 
 .  44ومؤسسات القطاع العا، نش ل شامل 

التي   للمسار  التبعية  مسلمات  ظرية  م   تتفق  ءناصر  تتضم   العامة  الإدارة  إصلاح  ان  ه ا  م   يف م 
ز ءل  يظرو  البدء والسياقاتي والتي ل ا موطئا في دراسات نعض الباح ي  ا دون ءل  أ ل يم    ترـ ل ي  يؤـ

استًدا، ه ض النظرية لتفسير طبيعة الإصلاح الإداري وال ي ينطلق م  فكرة اساسية وهي أن يأهدا  الإصلاح  
وتأثرها   الدا لية  ثقافت ا  العامة وطبيعة  الإدارة  مارست ا  التي  التاريًية  الأدوار  أليا  يع س  الإداري وتاميمل 

تماءية السائدةد نمعن  أن الإصلاح الإداري أزء ت يتجزأ م  أ ظمة المعايير  أيضا نالمعطيات السياسية واتأ
  .45والممارسات الإدارية التي تم تش يل ا مما هو موأودا نالفعل وت يتطلب  مويج أديد للإدارة العامةي 

ءل  ضوء ه ا يبرع الأثر الواضح لعقيدة التقليدية للإدارة العامة تتلاء، م  معايير المردود المتزايدة فم  
حيث أهمية التوقي  يم   القو  إن بلورة ه ض العقيدة يم ل منعطفا حاسما في مسار تطور الإدارة العامة التي  

بدائل أ رى لأ ل ن التحو  إل   التقليديةي للإدارة تابح م   م  مرور الوق  تزداد تكلفة  يالعقيدة  مجرد تأسس 
الاعب تيييرها نالنظر إل  أن ه ض العقيدة تجعل الممارسات اللاحقة تسترشد ب اد تبرع م   لال ا تجليات   

 
42 - Cheung, A. B. (2005, April). The Politics of Administrative Reforms in Asia:Paradigms and Legacies, 

Paths and Diversities. International Journal of Policy, Administration, and Institutions , Vol8 (No02), p 
258 

 .721القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية.ص  صلاح الإداري في الوطن العربي.الإدارة العامة والإ(. 1986ياسر العدوان. ) - 43

القاهرة : المنظمة العربية للتنمية الإدارية،   الإدارة العامة والإصلاح الإداري في الوطن العربي بين الواقع والطموح. (.  1986محمد ناصر الصائغ. ) - 44 
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45 - Jumara, R. S. (2010). The Role of Path-dependency in Public Administration and Economics and 
Implications for the Future. Previously prepared for presentation at the Annual Conference of the National 
Association of Schools of Public Affairs and Administration Las Vegas, Nevada,: the National Asociation 
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)  ظاهرة  للمسار  الماضيةPath-dependencyالتبعية  التجربة  ثقل  ء   الناأمة  وصعوبة   وشدة  (  قيودها 
ا الًروج تجعل  التي  سياسة   لتييير من ا  أعل  في  م ما  دورا  تلعب  التي  العوامل  م   لجملة  ومعقدا  صعبا 

الإصلاح الإداري مرتبطة ب  ض الظاهرة التبعية للمسار التي تحيلنا إل  إءتماد التحليل التسلسلي ال ي أوأدت ا  
ءل  مبنية  تنظيمية  مسألة  يلك  ء   ينتج  مما  تنفي ها  يتم  التي  والأ شطة  التاريًية  الإطار    الأحداث  ا يلاق 

 .  46التنظيمي أما، أفكار الإصلاح
استنادا إل  ه ا يم   القو  أن فشل الوصفة النيوليبرالية للإصلاح الإداري وضعت ا أما، حالة ياست نائيةي  
زية لبعض الوق  فقط لكنل سرءان ما أدى يلك إل  تعطيل مسار التحو  إل    نابتعادها ء  مسار تطور المرـ

زية بوض زية ناورة أديدةد مما افرع إصلاحات لم  اللامرـ المرـ إ تاج  للدولة أما، إءادة  المنظومة الإدارية    
زية وقد م د يلك للتراأ  السري    تك  نعيدة ء  التجربة السانقة ما يعني ءد، بلورة مسار للتحو  إل  اللامرـ

تزداد   ال ريعة  ه ض  وتح   المحليةد  ال يئات  إضعا   إل   أفض   الإصلاحات  مف و،  ه ض  استًدا،  مبررات 
زية م  منطلق أن مسار تطورها التاريًي   المرـ للمسار لتفسير توأل منظومة الدولة  حو إءادة إ تاج  التبعية 

د يلك ءل  صعوبة تييير  ا  قوة وهيمنةيير قابل للتفكي في ظل   زية ءل  ال يئات المحليةد مما يؤـ لدولة المرـ
مما   أ رية  نطريقة  العامة  ضم   الإدارة  يجرى  ناءتبارض  التدرأي  الإداري  الإصلاح  مسار  تبني  يلك  يستلز، 

وإ ما   تيييرات أوهرية  لبروع  الما عة  تجعل  طاقل و ياراتل محدودة  التي  القائمة  المؤسسية  والترتيبات  الأطر 
يحدث فيل  تكتفي فقط بتاحيح أوأل القاور في المنظومة الإدارية القائمة أما نالنسبة لمسار التييير الج ري ف

ءميقة   مؤسسية  تييرات  نحدوث  مرهو ا  يبق   أديد  إل   مويج  وا تقال ا  أ رية  ناورة  العامة  الإدارة  تحو  
 وملموسة.

 
 
 
 

 

 

 

 

46 - Reinholde, I. (2017). Path dependency of reforms in Latavia : Away towards new public 
governance. Proceedings of the 2017 International Conference “Economic Science for rural 

development, (pp. pp 149-157). Jelgava.p152. 
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 ( 1996 -1989)  ظل دستوري في   ة السياسي اتالإصلاح: 04 المحاضرة 

فتح المجا  السياسي  تيجة ضيوطات أحداث   ال ما ينات ءل   النظا، السياسي الجزائري في   اية  اقبل 
دا لية متفاقمة  زء   ء  النظا، ـامل شرءيتلد وأعل  الحزب ال ي ـان  يح م ناسمل    أعمةمحلية لمواأ ة  

آل  يليل الأوضاع من  أحداث   العام 1988أ توبر    05مسئوت ءما  الدولي في دف  ءجلة  د ـما ساهم   ل 
الدو    في  الأصوات  وارتفاع  الواحد  الحزب  وأ ظمة  اتشترا ي  المعس ر  ت  يار  ملامح  لبروع  التييير  ظرا 

 اليربية المنادية نضرورة  التحو  الديمقراطي بوصفل الًيار الوحيد أما، البلدان المتًلفة والشيوءية سانقا.

دستور    -1 ضوء  في  السياسية  لقد د ل  الجزائر في سياق ما يسم  نالتحو   :    1989الإصلاحات 
الديمقراطي في بلدان العالم ال الث والمعس ر اتشترا ي سانقاد نحيث تًل  ء   ظا، الحزب الواحد  وفتح   

ءل  تجربة أديدة هدف ا المعل  بناء الديمقراطية  وم  األ    1989المجا  السياسي وأقبل  ابتداء م  سنة  
في ظل ه ا السياق المتحو  أاءت الديمقراطية إل  الجزائر  منحة    إصلاحات سياسية شاملةد يلك شرء  في  

اءترضت ا أملة م     د ل  ام   ظا، ت يؤم  ح امل  ب ا لمجتم  قواض الفاءلة ت تعرف ا  ولم تناضل م  أأل ا 
   المااءب وءراقيل أعلت ا تتوقو نض  سنوات ثم استأ ف  وهي أارية إل  يومنا ه ا.

الدستور   ه ا  إفراع  1989فيفري    23أاء  إل   أدى  مضطرب  سياق  المش د  في  في  أ رية  تيييرات 
الحزبية و  الأحادية  إلياء  ظا،  الجزائري م   لا   التعددية    السياسي  ن تبني  أحزاب  الحزبية  بتأسيس  السماح 

لمنافسة السياسية ويلك  وبفتح مجا  ا  سياسيةد وبإقرار مبدأ الفال بي  السلطات وحرية الإءلا، والاحافة  
السلطة  الديمقراطي ءل   والتنافس  التداو   ال  نإقرار  دستور    اددد وفي ه ا  يقو، ءل  صياية  ترسخ منطق 

 .رأل ت دستور دولة    

الظرو    أ توبر    اتست نائيةإن  أحداث  ولدت ا  في    1988التي  ال قة  الشعب  فقدان  ء   ءبرت  والتي 
شعب للفال  الءل      السياسية السلطة وهنا دءا الرئيس السابق الشايلي ب  أديد إل  الحوار نطرح القضايا  

  واءدا نإصلاحات سياسية ودستورية  في د  1988أ توبر    10في ا ن ل ديمقراطية وه ا ما يـرض في  طانل في  
 . السلطة  احتكار  ءل   للقضاء  المجاتت  ألح افة  صياية    الرئيس  وهنا  ءل   في  طانل  أديد  ب   الشايلي 

بر امج شامل للإصلاحات التي ألح ءل  أن تكون  إصلاحات يير أزئية ل  يلك يسبب  للا وتناقضنا في  
تم نموأبل  تحرر    1988 وفمبر    04إدراج تعديل أزئي في    ل  حو وه اما يجسدض  في توأدستور ا وقوا ينايد  
تل ـطر  في الإصلاح  أب ة التحرير الوطني    الرئيس م  الحزب  ء  طريق التًلي ء  تجسيدض  دون مشارـ

 .47المعدلة  5السياسية للحزب والدولة وءزع ءلاقتل وارتباطل نالشعب  نموأب المادة   لوحدة القيادة

 
د  01د العدد01د مجلة دفاتر السياسية والقا ون د المجلد1990-1988الإصلاحات السياسية في الجزائر مصطفى بلعور ،   - 47
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التحوتت السياسية    أديد للجزائر   تمًض ءن ا دستور   1989وم  مطل  سنة   افرع مجموءة م   ال ي 
والتي   الجزائري  السياسي  النظا،  وهي ل  بينة  ءل   طرأت  التي  والتييرات  التعديلات  في  واضحة  آثارها   ا   

حسم  اءتمدها م  أأل التكيو م  معطيات البيئة الدا لية والًارأية وتتم ل أبرع ه ض التحوتت  السياسية في  
      ة.واءتبارها ـمبادئ أساسي 1989دستور  نموأب أملة م  المسائل 

الدستور   -1 من  الثاني  الفصل  في  الاشتراكية  اقتاادي    إلغاء  التحو   حو  إقرار  تم  ه ا  :وبموأب 
ا ت جتل   ال ي  المعتمدة في إطار  يار  اتشترا ية  البر امج  القا ون والتراأ  ء  دستور  السوق وقيا، دستور 

 .نموأب ا تم إقرار  ظا، الأحادية الحزبية وهيمنة الدولة في تسيير العملية اتقتاادية   الدولة من  اتستقلا 

ا  -2 السياسة  انسحاب  من  دور الجيش  في الدفاع الوطني والحفاظ    1989: لقد حدد دستور  لجيش 
ل ما يسم سلامت ا وأملا  ا وتجسد يلك فعليا ناستقالة إطارات الجيش في    03ءل  استقلا  ووحدة البلاد وـ

ا  1989مارس   العس رية ء   المؤسسة  إنعاد  ب د   الوطني  التحرير  زية لحزب أب ة  المرـ اللجنة  لحياة  م  
وبالمحافظة ءل  وحدت ا و  ب   إالسياسية  الشايلي  الرئيس  قا   الادد  في ه ا  الحزبية  الاراءات  نعادها ء  

مقبوت لأ ل يوأد حزب   ـان ه ا  الماضي  في  الاراءات  في  السياسة سيد ل  في  يد ل  ال ي  الجيش  أديدي 
إل  أب ة التحرير الوطني فإ ني ت    واحد د أما اليو، ف ناك تعدد أحزاب ... وإيا سمحنا للضباط نأن يد لو 

 .  48أستطي  أن أمن  ضباطا آ ري  م  د و  أحزاب أ رىي  

د حيث ـان  1976ـرد فعل لدمج السلطات ال ي اقرض دستور  اءتمد ه ا المبدأ :الفصل بين السلطات  -3
المجلس   ة  ومشارـ الحزب  وقيادة  التنفي ية  السلطة   يتول   السياسي  النظا،  محور  يش ل  الجم ورية   رئيس 

م  الدستور دون رقانة فعليةد ول لك فإن اءتناق مبدأ الفال    153الشعبي الوطني  في التشري  طبقا للمادة  
ـان اليرض منل  تجنب تدا ل السلطات  والالاحيات واحتما  استحواي سلطة معينة ءل   بي  السلطات   

ة أ ة أ رى     في ءقد  سلطات وا تااصات  الأ رى ويتجل  يلك   وإ شاء التشري  للمجلس نمفردض دون مشارـ
والتشريعيةد  مجلس دستوري  تناط لل مسؤولية  الفال في المناعءات المحتمل قيام ا بي  السلطتي  التنفي ية  

الحاتت نعض  في  الجم ورية  رئيس  وتارفات  وات تًانات  اتستفتاءات  شرءية  لمدى  أيضا  إل   د  وبمراقبتل 
الرقانة   آلية  نإقرار  لتعديلل  معقدة  معينة  وإأراءات  إتباع شروط  الدستور م   لا   يلك ضمان سمو  أا ب 

القوا ي  ءل   و الدستورية  شرءية  يات  الح ومة  أعل  أا ب  إل   أح ا،  د  وفق  إ شائ ا  م   لا   د  مشروءية 
تأييد   م   تستمدها  التي  المشروءية   و بني  ومنتًبيلد  للشعب  العامة  الإرادة  ء   المعبرة  والقوا ي   الدستور 
مبدأ   اءتماد  في   هنا  وم   ات تًابي.  والتجديد  البرلمان  مراقبة  م   لا   سياسات ا  ءل   الشعبية   الأيلبية 

 
  2007،   24 -1، خريـف ص 35المؤسسـة العسـكرية ومسـار التحـول الـديمقراطي فـي الجزائـر ، مجلـة علـوم إنسـانية ، العـدد   ،مسلم نانا ءمي  - 48
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ظ في  الح ومة  م   المشروءية  السياسية  السلطة  مراقبة  للشعب  يضم   لنل  الديمقراطي  ضروري   النظا،  ل 
 .49القاءدة في حي  يقيدها الدستور م  الأءل 

الحزبية    -4 التعددية الحزبية يعود سببل  لعجز النظا، الأحادية الحزبية ء   :  التعددية  تبني مبدأ  إن 
  39نافة فعالة  وديمقراطية د فقد أاء في المادة     العامة تحقيق مطامح الشعب  وتم ينل م  تسيير شؤو ل  

للمواط ي مضمون  واتأتماع  الجمعيات   وإ شاء  التعبير  يحريات  الدستور  المادة    م   في  وأاء  يحق    40د 
وض  وب لك  نل   معتر   السياسي   الطان   يات  الجمعيات  من     ا شاء   المعتمد  الواحد  الحزب  لنظا،  حد 

ـان    داتستقلا  ديمقراطية وظ ور تارفات  ال ي  يير  السلطة  وممارسات  احتكار  في  سببا  ءليل  القائمون 
أو   وفمبر  ثورة  وأهدا   ومبادئ  ءليل    دتتناف   صادق  ال ي  الدستور  لأن  حسم اد  يتم  لم  التعددية  أن  بيد 

ء  أمعيات يات طان  السياسي و ليس ء  أحزابد و م   لا     1989الشعب الجزائري في فبرايرر  ص  
المادة  ت مضمون  دستور    40حليل  أن  ص  للإصلاحات    1989 ستشو  استكمات  الحزبية  التعددية  ءل  

 . 198950السياسية التي أقر ب ا دستور 

تم إصدار قا ون   منل  40ت سيما المادة  1989دستور  طار إه ا في  : قانون الجمعيات السياسية    -1
الطان   يات  الجزائرد  ي  السياس  الجمعيات  ءرفت ا  التي  السياسية  للتحوتت  قا ون  حيث   ـنتيجة  إصدار  تم 

ال ي فتح المجا  لتش يل أمعيات يات طان  سياسي    1989أويلية    05الجمعيات يات الطان  السياسي في  
التعددية الحزبية أوهر الإصلاحات  التعددية الحزبية ويم ل ه ا ات تقا  إل   ظا،  للمرور إل      مرحلة اول  

السياسية المعبر ءن ا نمرحلة ديمقراطية في الجزائر د وأاء ه ا القا ون ليؤطر العمل السياسي وتناو  أبوانل  
المالية وـ لك   الأحزاب السياسية الجديدة وأهداف ا وممارسات ا وترتيبات ا  التي تح م إ شاء  الًمسة الإأراءات 

حا في  الحزب  إل   توأي  ا  المم    والإأراءات  ءل   العقوبات  حفاظا  للقا ون  مًالفتل  الوطني    اتستقلا  لة 
والوحدة الوطنية د ما من  لأو  مرة أءضاء الجيش الوطني الشعبي وموظفي ماالح الأم  م  ات ًراط في  

          . 07أي حزب سياسية حسب  ص المادة 

ا في حرية  تتم ل  أ رى  مبادئ  وقواءد  ءن ا  تترتب  الحزبية   التعددية  أن  والتعبير وحرية  والحقيقة  لرأي 
المواد   العامةد سيما  والحريات  نالحقوق  المتعلق  الفال  في  الدستور  أ دض  ما  د 39-36-31الاحافة  وهو 

  39و 40 نموأب المادتي   والتي تنص في مجمل ا أن الحريات الأساسية وحقوق الإ سان والمواط  مضمو ة  
الديمقراطي التجم  لإضفاء   حرية  مبدأ  ن  تا  أقر   اللتان  الحياة السياسية  في ظل احترا، السلامة    الطان   ءل  

وحماية حريات المواط  و ب  الممارسات المنافية للأ لاق الإسلامية وقيم  وفمبر د وأن   الترابية والوحدة الوطنية 
 .ةدتساهم الأحزاب في تدءيم السلم اتأتماءي ء  طريق التنافس السياسي السلمي في إطار برامج واضح
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سياق التًلي ء   ظا، الحزب الواحد وا تيار التحرير اتقتاادي  والسياسيد  أاء في    1989دستور    إن
د م    الديمقراطية  اليربية  البلدان  في  السائد  الدستوري  الم هب  مبادئ  ا درج ضم   المؤسساتية  الناحية  وم  

تش يل الأحزاب السياسيةد ومبدأ الفال بي      لا  إقرارض نالحريات العامة وحرية الملكية والمبادرة الفردية وحرية
السلطات حيث م  حيث البنية الدستورية  الظاهرة  وطل ما يتعلق نالتواع ات والعلاقات بي  السلطات العامة   
اءتمد صيية النظا، الشبل الرئاسي  القائم في فر ساد وب لك تبلورت صورة ءامة ء  طبيعة النظا، السياسي :  

مستوى  ءل   منتًب  ثنائية  أم ورية  رئيس  حيث  التنفي ية  مسئو     السلطة  ويير  المباشر  العا،   ناتقتراع 
في وق  واحد.  الجم ورية  البرلمان ورئيس  أما،  تشريعية    سياسياد ورئيس ح ومة  مسئوت وح ومتل   وسلطة 

الترشيحات ل ا سلطة التشري   وفال  بي  الس  ناتقتراع  منتًبة التعدد وحرية  لطات  تس ر  العا، في إطار 
 ءل  احترامل هيئة م لفة نالرقانة  الدستورية ءل  القوا ي  يمارس ا المجلس الدستوري.  

التعددية الحزبية إءادة النظر    ل إل يفترض ا تقا  النظا، م  الحزب الواحد: قانون الانتخاباتإصلاح    -2
سنة   الاادر  ات تًانات  قا ون  ءرفل  ما  وهو  د  ءليل  وتييرات  تعديلات  نإد ا   وه ا  الناظمة  القوا ي   في 

أ   موضوع ات تًانات ومعل النظم ات تًابي ال ي سيطبق  أهم التيييرات التي أاء ب ا  لعل م   و د    1989
ي الدائر  في فترة ات فتاح الديمقراطي د وفي  ضم ه ا اصدر  قا ون  حيزا واسعا  للياية م  الاراع السياس

وم  الوأ ة  السياسية ـان اهم متضمنل  ءل  اتطلاق هو اتح ا،    1989أوت    7ات تا بات التعددي في  
المقاءد وحو  تلك اتح ا، تحديداد تمحورت النقاشات   ل   ولًلافات نشأ لمتعلقة بنمط اتقتراع المعتمد وتوعي  

م    المطلقة  الأيلبية   ءل   تحال  التي  القائمة  أن  المقاءد  توعي   في  المعتمدة  الطريقة  يميز  ما  أهم  ان  وـ
   . 51الأصوات المعبر ءن ا تحوع أمي  المقاءد

لنمط   قا ون    اتقتراعنالنسبة  والأيلبية     1989لسنة  ات تًاناتأم   المطلقة  الأيلبية  بي   ظامي  
حال  قائمة ءل  الأيلبية المطلقة في دائرة ا تًابية معينة تحال ءل  ـل المقاءد الدائرة    النسبية فإيا

ات تًابية د إما إيا لم تحال  أية قائمة ءل  الأيلبية المطلقة يتم تقسيم المقاءد ءل  القوائم وفق التم يل  
نحيث  النسبي   النسبي  التم يل  طريقة  واءتماد  المطلق  التم يل  طريقة  إلياء  تم  القا ون   ه ا  تعديل  وبعد 

ءل  ان ات تًاب المجلسي     1989المعد  لقا ون    069/ 90م  قا ون ات تًانات رقم    61 ا  المادة  
يتم نطريقة   والوتئي  البلدي  الأيلبي  اتقتراعالشعبي  أفضلية  القائمة م   أما  النسبي ءل   دور واحدد  في  ة 

)ال  ت تًانات نالنسبة   المادة  مالتشريعية  حددت  فقد   ) الوطني  الشعبي  قا ون    84جلس  ات تًانات  م  
تعديل ه ض المادة    طريقة الإقتراع النسبي ءل  القائمة م  أفضلية الأيلبية في دور واحد  لك  تم  1989

 . في دوري  الواحد نالأيلبية اتسموأصبح  طريقة اتقتراع  ءل   06/ 90وفقا لقا ون 

 

الجزائر  - 51 في  التم يل  وأعمة  ات تًابي  النظا،  تطور  بلحاجد  مًبر  صالح  الديمقراطي(د  التحو   مسألة  في  واراء  )أنحاث 
 57صد 2011د 3دراسات وتحليل السياسات العامةد أامعة الجزائر 
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أصبح    الحزبية  التعددية  التحو   حو  تكريس  إطار  في  ا ل  الإشارة  للإ تًانات    تجدر  الترشح  حرية 
 .م  قا ون ات تًانات   66وفقا للمادة الرئاسية وللمجالس المنتًبة مسموح نل للجمي  

الإعلام  -3 افريل  قانون  في  الإءلا،  قا ون  التي ـرس ا    1990: أاء  للإصلاحات  ـنتيجة  الآ ر  هو 
مما أعل قطاع افعلا، واتتاا  يعر  تحوت أ ريا وض  حدا  اصة في الاحافة الم توبة      1989دستور  

ءل   ءل  حق المواطني  في الحاو   لإحتكار الدولة والحزب الواحد لميدان الإءلا، دوقد  ص قا ون الإءلا،  
دوـ ا حق م في  الإءلا، الكامل والموضوءي للوقائ  والآراء التي ت م المجتم   ءل  المستوى المحلي والدولي 

ة في الإءلا، لممارسة حريات م الأساسية دو ا  المادة   ءل  وض  حد تحتكار الدولة وسيطرت ا    14المشارـ
لدولة لقطاع الإياءة والتلفزيون مستمرا لوق   يمن  م  نقاء احتكار ا ام  ءل  قطاع الاحافة الم توبة لك  يلك

      طويل .  

 . 1996في ضوء دستور  ةالسياسي اتالاصلاح -2

سنة   أوا ر  ات تًابي  المسار  إيقا   ءرف   لال ا    1991 تيجة  ا تقالية  مرحلة  في  الجزائر  د ل  
ه ض   ظل  وفي  ودستوري  مؤسساتي  فراغ  في  د ل   حيث  ومضطربةد  مستقرة  يير  وأمنية  سياسية  أوضاءا 

روا  ال ي ـان  إأراء أو  ا تًانات رئاسية تعدديةد فاع في ا اليامي  ع   1995تم في سنة  المضطربة  الأوضاع  
ن  أ   المحللي د وفي ه ا السياق يرى الك ير م   ورئيس المجلس العل  للدولة آ  اك   مقربا م  المؤسسة العس رية

التي ينبيي أن تطب   ات تًانات الحرة وإ ما    ه ض ات تًانات والنزاهة  لم يعتمد منظموها  ءل  فكرة الشفافية 
وم   لال ا إءادة بناء الدولة وتجاوع    د ءل  تنظيم ا   العمومية  السلطات  ات قدر    إثبات ان هم م الوحيد هو  

م  ء دة الرئيس الشايلي ب  أديد    مرتبطة نما تبق   أعمة الشرءية   اصة و أن ء دة المجلس الأءل  للدولة 
ما آل  إليل البلاد م  تقتيل وتدمير ساهم نقدر ـبير في حشد التأييد الشعبي  للفكرة تح  ضيط    د ـما أن
وا   أش اللنمًتلو   والمعنوية  المعارضة  ءلاميةلإالمادية  التم يلية  الأحزاب  مواقو  شيور    . ريم  ظل  وفي 

ز    يلكان  نما يعني   ارج إطار الباب الر   1989بتعديل دستور    1996البرلمان نادر الرئيس عروا  سنة   ترـ
 . 1989وبمبادرتل ناستفتاء الشعب بتعديل دستور   السلطة في يد رئيس الجم ورية م   لا  التشري  نأوامر 

نا  اـ لأدير  الإأراءات  أن  دستور  لر  في  ءلي ا  المناوص  الدستور    1989ش لية  تعديل  نًاوص 
والتي تًولل إأراء استفتاء الشعب  في القضايا يات    09الفقرة    74واءتمد الرئيس لتمرير مشروءل ءل  المادة  

دون موافقة البرلمان ال ي لم ي   موأود أصلا وقد لجأ الرئيس عروا  ل  ض الايية  تفاديا  همية الوطنية  الأ
لقي ه ا  وقد  المحتملة م  طر  المؤسسات فيما أتبع  اتأراءات الدستورية نًاوص التعديل.   ءتراضات ت

المعبر ءن ا وشمل  التعديلات الواردة في ه ا الدستور    الأصوات / م   85أيلبية الشعب ب    اتستفتاء موافقة
 ءدة مبادئ وترتيبات وهي :

 ترقية الأماعييية لتابح أحد م و ات ال وية الوطنية. -1
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ال النشاط ءل  الأحزاب  العديد م     أريم  مة ءل  أسس دينية او طائفية أو ءرقية وه  ا  قائحظر 
تم إ شاء    112موأب المادة  حيث نمنل.   42لتكيو م  مقتضيات ه ا الدستور وفقا للمادة  الأحزاب ءل  ا

في   التح م  من ا  ال د   ـان  والتعيي   ات تًاب  بي   ما  الأمة تجم   اسم مجلس  ءلي ا  أطلق  ثا ية  يرفة 
السفل  اليرفة  ءليا     شاطات  ليرفة  نالتأسيس  وه ا  البرلما ية  ال نائية  ءل   ظا،  الدستور  ه ا  يلك  ص 

يم ل ا مجلس الأمة نجا ب اليرفة السفل  المم لة في المجلس الشعبي الوطني  لافا لما ـان معتمد في  
التشري   أن البرلمان نيرفتيل يمارس م مة السلطة التشريعية وبمزاولت ا لم مة    98السابق إي تنص المادة  

المجلس الشعبي الوطني يحظ  نسلطات  أوس  ءل  حساب   والرقانة ءل  الح ومةد وتجدر اتشارة أن 
 مجلسي الأمة .   

أاء في    بي   اائص النظا، البرلما ي والرئاسي وأهم ماأم     1996الدستورم  المفيد الت ـير نأن  
الح ومة   رئيس  الجم ورية  رئيس  تعيي   إم ا ية  هو  الادد  البرلمان  اه ا  أما،  ح ومتل  بر امج  يعد  ل ي 

 .ل ايضا أمام يتل السياسيةمسؤولو 

التي تنص ءل  أن رئيس الجم ورية يقود السلطة التنفي ية وبجا بل    1996وإيا ا تقلنا إل  أح ا، الدستور  
أ مسئو   الح ومة  الوطني رئيس  الشعبي  المجلس  وأما،  األ    د مامل  م   ترتيبات  وض   تم  الادد  ه ا  وفي 

وقوع   بي   ال تفادي  دستور  المعارضة    أيدي برلمان  ي شو  رئيس    1989وهنا  نحرمان  فيل  ـبير  ءيب  ء  
المعارضة وم  سلطة التشري  نأوامر تم نل    أيديالجم ورية م  القدرة ءل  التح م في البرلمان إيا وق  بي   

ا والمسائل   م   قطاءات  بتنظيم  دون فراد  م   تشريعة  اف ة  نإصدار  اوص  في    الحيوية  البرلمان  ة  مشارـ
دستور   أاء  السياق  ه ا  وتكوي     1996صنع اد ضم   نأوامر  التشري   سلطة  نإرأاع  العيوب  ه ض  لمعالجة 

م  المجلس الشعبي الوطني وه ا    الآتية مة نمنحل القدرة الدستورية ءل  رفض وتعطيل الناوص  مجلس الأ
وسنتل    1976وه  ا ءادت الأمور إل  وضعية دستور    لمعطل ال ي يعينل رئيس الجم ورية. م   لا  ال لث ا 

التييير ش ليا وهامشيا وأد محدود ءل  الريم د حيث ـان  العا، بي  الرئيس والبرلمان  التواعن  م     م  أ ة 
 وأود برلمان يو يرفتي .   

السياسية:   المادة  الأحزاب  م   دستور    42ا طلاقا  القا ون   97-09الأمرر    أاء   1996م   المتضم  
المادة   لنص  تطبيقا  السياسية  نالأحزاب  المتعلق  الحقد  الم     42العضوي  ه ا  ـرس   التي    معترفا دسرتور 

ن صريحة  تكوي   ناورة  السياسيةد  حرية  المادة  لكنل  الأحزاب  شددت  ءد،    03حيث  استعما     أواع ءل  
المساس نالوحدة الوطنية  و ب  العنو    لل وية الوطنية واستيلال ا في العمل السياسي  السياسيةالم و ات   وءد، 

البلاد إل  أا ب يلك حدد ه ا الأمر الرئاسي شروط تأسيس    والتمسك نالديمقراطية والتعددية السياسية   وام  
إأراءات   في ا ءل   والتي  ص ءل   السياسيد  الد  حيث مشددة  إدارية  الحزب  نمتانعة ملو   و  وعارة  ا لية 

 .إ شاء الأحزاب السياسية 
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دستور   في ظل  الحزبية  الحياة  واق   إل   أن    1996وبالعودة  نقي  ءاأز ء   الأ جد  في    التأثيرحزاب 
قوى وهامش مناورت ا أد ضيقد وت  يار ل ا سوى أن تدءم  يارات النًب الناف ة وتبق  وفية ل ا د أو  الميزان 

الأحوا  تنتقد السلطة الش لية أو الوعارات أما أ  ا توأل ا تقادات ا  حو السلطة الفعلية وتناقش  أن في أقا   
الت ميش والإقااء السياسية  الحياة  في  فإن مايرها  السياسية  الحياة  في  العس رية  المؤسسة  د وم  ه ا  دور 

النظا ترسا ة  تواأل  والتي  للسلطة  المعارضة  الأحزاب  تانيو  تبلور  إضعاف ا  المنظور  ءل   يعمل  ال ي   ،
   وتحييد وأودها تدريجياد في المقابل وأود أحزاب السلطة التانعة ل ا    . 

وءل  ضوء التحوتت السياسية الحاصلة  لا  ءقد التسعينيات تبلور تانيو للأحزاب السياسية الجزائرية  
لمجتم  الجزائري وتتم ل ه ض  التي توعء  ءل  ثلاث تيارات رئيسية ء س  التو أ ات الإيديولوأية دا ل ا

 سلامي د التيار الوطني الديمقراطي والتيار الوطني اللائكي.  لإالتيارات في التيار ا

الانتخابي:   النظام  والمتضم  قا ون ات تًانات الاادر في    07/ 97نموأب الأمر الرئاسي رقم  إصلاح 
من ا المتعلق نالدوائر ات تًابية    1991وال ي تضم  تعديلات أوهرية مس   قا ون أفريل    1997مارس سنة

نالنسبة للمجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للوتية    ات تًابية أن الدوائر    103حيث  ا  المادة  
ـما    دلوتية(الإقليمية لة وحدود  لبلديالإقليمية لحدود  لل  فتحدد وفقا المحلية  المجالس    وـ لك نالنسبة للا تًانات  

ألي  ه ا القا ون  ظا، ات تًانات نالأيلبية ءل  دوري  وتم اتءتماد ءل   ظا، ات تًاب النسبي ءل  القائمة  
منل ءل  توعي  المقاءد حسب  سبة ءدد الأصوات التي تحال ءلي ا ـل    102حيث تا  المادة    د الميلقة

أن  ظا، التم يل النسبي يسمح بتم يل الأقليات والأحزاب    تجدر الإشارة و   .قوى قائمة م  تطبيق قاءدة الباقي الأ
الاييرة في ـل دائرة ا تًابية  حسب  سبة الأصوات التي تحال  ءلي اد ف ود إيا يؤدي إل  توعي  المقاءد 

 عدد المقاءد للدائرة  ات تًابية في الدائرة الواحدة وه ا يستلز، ت

الإأراءات   الريم م   الجد   ءل   الك ير م   أ ل طرح  إت  القا ون  تضمن ا ه ا  التي  القا و ية  والترتيبات 
حو  مدى ضمان التدابير المعتمدة لنزاهة وشفافية العملية ات تًابيةد حيث أدى في   اية المطا  إل  فوع  
أيلبية  ءل   يتحال  أن  استطاع  وأيز  ظر   في  طريقة  شأتل  حو   الجد   م   الك ير  أثار  سياسي    حزب 

د وفي ات تًانات المحلية في يات العا، د فنمط التم يل  1997برلما ية دا ل المجلس الشعبي الوطني سنة  
النسبي ينتظر منل إفراع وتش يل مجالس منتًبة متنوءة سياسيا إت أن يلك يعد صعب التحقيق نالنظر إل   

 الظرو  التي أأري  في ا تلك ات تًانات.  
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 .2016  و 2008ضوء دستوري في  ة السياسي اتالإصلاح: 05المحاضرة  

 طلاقا م  المادة   1996نادر رئيس الجم ورية ءبد العزيز بوتفليقة بتعديل دستور  2008في أ توبر ءا، 
تم    174 التعديل  الدستورد وبموأب ه ا  بتعديل  المبادرة  الجم ورية حق  لرئيس  أ ل  التي تنص  الدستور  م  

 المسائل  :ال ي تعلق نمجموءة م  

ءل    - الدولة  تعمل  وطنية  لية  ناءتبارها  الأماعييية  اللية  بتعلق  فيما  الوطنية  ال وية  مسألة 
 ترقيت ا إل  أا ب العلم والنشيد الوطنيي  ال ي  يعتبرهما يير قابلي  للتييير.

المادة    مسألة نموأب  للمرأة  السياسية  توسي  حظوظم رر    31ترقية الحقوق  المرأة في    م   لا   تم يل 
 ر قا ون ءضوي يحدد ـيفية يلك االمجالس المنتًبة وتم تكريس يلك م   لا  إصد

  74نجا ب ه ض المسائل اءتمدت تعديلات أوهرية متعلقة نمسألة فتح الع دات حيث نموأب  ص المادة  
 لرئيس الجم ورية بتجديد ا تًانل ـل مرة . والتي تسمح

ال ي يمارس  الوعير الأو    مناب    رئيس الح ومة إل  ناب  تمس تييير م  5الفقرة    77وبموأب المادة  
الجم ورية   رئيس  بر امج  تنفي   ءل   ويعمل  الجم وريةد  لرئيس  وتبعيتل  الح ومة  أءضاء  بي   التنسيق  وظيفة 

ومسؤوليتل    ل  المجلس الشعبي الوطني للموافقة ءليلإلرئيس  ال ي يقدمل  نإءداد لمًطط ءمل لتنفي  بر امج ا
 .السياسية أمامل التي تبق  مجرد مسؤولية اسمية 

والملاحظ في ه ا التعديل الجزئي أ ل مس نعض التواع ات دا ل السلطة التنفي ية والتي ءزعت م  م ا ة  
تكريس تبعية الوعير الأو  لمؤسسة الرئاسة ءبر إلزامية  د م   لا   وق  مض   أيرئيس الجم ورية أ  ر م   

الجم ورية رئيس  بر امج  لتنفي   مًطط  برلما ية  إءداد  أيلبية  وأود  أن  يلك  يعني  ما  ملزمة  د  ف ي  معارضة 
   نمناقشة مًطط العمل لتنفي  بر امج الرئيس وليس بر امج الحزب الفائز في ات تًانات التشريعية. 

لسنة  الدس  لالتعديويبرع   السلطة وهيمنة رئيس    2008تور  يز  ترـ مبدأ  للمسار م   لا   التبعية  ظاهرة 
وءد، تاثيرها ءل  سياسات الإصلاحد وبالتالي يم   اءتبار ه ا التعديل  الجم ورية ضعو السلطة التشريعية  

ة القائمة  إيا صارت التواع ات المؤسساتية وءلاقات السلط  1976الدستوري م رسا للواق  ال ي فرضل دستور  
دستور رسمل  ال ري  المسار  تجسد  التي  الدستورية  الوثيقة  ه ض  في  تاور  1976مجسدة  في  صار  حيث  د 

 1976ارسة الدستورية والسياسية الجزائرية مسارا أزائريا ت ينبيي الحياد ءنلد وب لك صار دستورم الفاءلي  للم
تعديل   فإن  ول لك  د  الممارسة  ل  ض  ءملية  2008مرأعية  لدستورهو  الن ائية  لما  1989التافية  وتاحيحا 

لسنة   الدستورية  ول لك أصبح منظومة  ا حرا  وبدءة.  السياسي    1976أحدثل م   النظا،  في وءي  مترسًة 
 وأصبح  م  تقاليدض الراسًة وسنة ت يم   أن يحيد ءن ا.
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ًاصة بتنظيم السلطة  تعلق نمسألتي  وهما تعديل المواد ال  2008 وفمبر    15وبناءا ءل  يلك فإن تعديل  
التنفي ية والعلاقة بي  رئيس الجم ورية ورئيس الح ومةد أي  برعت هناك سلطة تنفي ية برأس واحد وهو رئيس  

ي ما  الرئاسي وه ا  البر امج  ال ي يوأل ءمل ا م   لا   أي   1976دستور  م  مضمون    طابقتالجم ورية  د 
فيل الوعير الأو  ال ي يعمل ءل  تنسيق أءما  وت بر امج لل وت  الح ومة ت سلطة لل ءل  أءضائ ا    يوأد 

إم ا ية ا تيار الوعراء  ماءدا تلقي اتستشارة م  رئيس الجم ورية نشأن يلكد أما المسألة ال ا ية التي شمل ا  
د وهي تقييد الوتية الرئاسيةد أي  تم  1989وليس دستور  1996د ف ي حادثة تسبب في ا دستور  2008تعديل  

د أي  تم العودة إل  مضمون    1996يلك فعولج  قبل ظ ور أثرها ن سر القيد ال ي وضعة دستور  إستدراك  
   ال ي يعد مرأعية لمنطق الأحادية.  1976دستور

للمرأة   -1 السياسية  المتعلق بتوسي  الحظوظ  ل لك ءمل المؤسس الجزائري    :( 03-12) القا ون العضوي 
المرأة في الحياة السياسيةد إي تنص المادة    2008في التعديل الدستوري لسنة   م رر    31ءل  تعزيز حضور 

م  الدستوري تعمل الدولة ءل  ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسي  حظوظ تم يل ا في المجالس المنتًبةي وفي  
 داد قا ون ءضوي تجسيدا لأح ا، ه ض المادة الدستوريةه ا الادد تم تكليو لجنة وطنية لإءد

إن اتقرار الدستوري نالحقوق السياسية للمرأة يعبر ء  اقتناع المؤسس الدستوري الجزائري من  اتستقلا   
رقم  القا ون  يعد  السياق  ه ا  وفي  المنتًبةد  المجالس  في  تم يل ا  فرض  ءبر  للمرأة  السياسي  التم ي   نأهمية 

أعية السياسية في تعزيز الحقوق السياسية للمرأة نالجزائرد ويلك نإلزامل ءل  احتواء ـافة قوائم  المر   12-03
 يستقر البرلمان الترشح إل  المجالس المنتًبة ءل   سبة معينة م  النساء وإت ي ون مايرها الإقااء. ولم 

مست نيا فقط   الس المحلية المنتًبةدالح ومة بل تعدى إل  المج مشروع ب ا  ال لث النسائي التي تقد، ءل   سبة 
يهب   بل  الدوائر  نمقرات  ويير الموأودة  (  سمةد20.000ألو)  ءشري  يقل ءدد س ا  ا ءل   البلديات التي 

ل    سبة تًايص إل  الترشيحاتد محددة  قوائم  تم في  وأوبا   المقاءد م   فس ا  النسبة تًايص حيث 
أسمائ   حسب  للمترشحات في  52الفائزة  القوائمفي   ترتيب  المرأة  تم يل  حظوظ  توسي   قا ون  فإن  ول لك   .

 في ال يئات المنتًبة م  للتم يل وصو  يالمرأةي  عيادة فرص ءنوا ل يسع  إل  ءليل المجالس المنتًبة ـما يد  
  القوائم ات تًابية ءبر تكريسل لنظا، الكوتاد م   لا  إقرارض ءل   في  للنساء حاص مًااة إد ا   لا 

 اءتماد  سب متدرأة ومتفاوتة وفقا لعدد المقاءد في الدائرة ات تًابية والتي تم تحديدها ـما يلي:
  :الوطني الشعبي  المجلس  ا تًاب -1 

 ( مقاءد.  4أربعة )  يساوي  المقاءد ءدد ي ون  ءندما  % 20 -
 مقاءد.  (5)  مسة يفوق  أو  يساوي  المقاءد ءدد ي ون  ءندما  % 30 -
 مقعدا. (14) ءشرة أربعة يفوق  أو  يساوي  ءدد المقاءد ي ون  ءندما % 35  -
 مقعدا. (32) وثلاثي  يفوق اثني  أو يساوي  المقاءد ءدد ي ون  ءندما  40 % -

 

 - نارة سمير  فس المرأ د ص 236. 52 
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 الًارج. في  الوطنية الجالية لمقاءد النسبة %50 -
 الوتئية:   الشعبية  المجالس  ا تًاب  -2
 مقعد. 47 و 43 و  39 و 35 المقاءد ءدد ي ون  ءندما 30%-
 مقعدا.  55 إل   51 م  المقاءد ءدد ي ون  ءندما35 % -
الدوائر و  لبلديات  نالنسبة   % 30البلدية   الشعبية  المجالس  ا تًاب   -3  ءدد يفوق  التي  البلديات مقر 
  سمة .     20.000س ا  ا
القراءة الدستورية لتفاوت ه ض النسب تشير إل  إقااء المشرع الجزائري لتم يل المرأة في البلديات التي   إن 

 سمةد وفي ه ا لإطار أشار المجلس الدستوري إل  يلك لكنل لم يارح نعد،    20.000يقل ءدد س ا  ا ء   
تح  رقم)   معللا  مقدما رأيا  ر.د.،/ 05دستوريت ا  يلك ت11/  يأن  يتضم   المرأة    (  تم يل  لحق  إقااء  يم ل 

وإ ما أدرج ه ا الح م للحيلولة دون رفض القوائم ات تًابية التي ليس ل ا العدد الكافي م  النساء نسبب القيود  
اتأتماءية وال قافيةي. وفي ه ا الادد يعتبر المجلس الدستوري مسبقا أن الحدود اتأتماءية وال قافية الضيقة  

رافضا ب لك تاحيح ا في أمي  أ حاء الجزائر نحجة أن نعض فئات المجتم  الجزائري  تفسر إقااء المرأةد  
  اصة في المناطق الريفية ت تريب في المساواة في الحقوق السياسية بي  الرأل والمرأة.  

 يتم معاقبة  وبموأب ا  (50المادة )  في  يتم ل  ال ي أاء نل ه ا القا ون  الجوهري  ءل  الريم م  أن الح م 
 الح م أمر  القوائمد ه ا تلك  برفض  القا ون ويلك  في  ءلي ا  المناوص  النسب تحتر،  ت  قوائم ات تًابية التيال

ة أساسي لضمان أد ل  ه ض ولتفعيل  .ات تًابية القوائم في للمرأة الفعالة المشارـ التشريعية   السلطة الأح ا، 
في أيضا  يتم ل  مالية توفير  حافزا  المجالس   في  المنتًبات لعدد وفقا السياسيةد  للأحزاب  اصة مساءدة 

م  قا ون   79(  م  ه ا القا ون نجا ب المادة 07والبرلمان وهو ما تنص ءليل المادة )  الشعبية البلدية والوتئية
 ات تًانات .  
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 : قضايا الإصلاح الإداري في الجزائر.06المحاضرة 

الإداري  الإصلاح  يتم     يعتبر  إستراتيجية  أسلفنا  ـما  ف و  ياتل   نحد  ياية  وليس  الأداء  لتحسي   وسيلة 
تستدءي إأراء إصلاحات   التي  القضايا  تبرع مجموءة م   لتاويب   المسار الإداري وم   لا   اءتمادها 

 لمعالجة ه ض الإ تلاتت التي تحو  دون السير الحس  للعمل الإداري وتقلل م  فعاليتل في:

: ي ب  مسار تطور الإدارة العامة الحدي ة  لا  ال لاثي  سنة الماضية أن  يكلة الإدارة العامةإعادة ه  -1
ـآلية   وأعل ا  التقليدية  الأيديولوأية  الرؤية  تجاوع  تطرح  الإداري  الإصلاح  في  المعاصرة  الدولية  اتتجاهات 

العا، القطاع  اد  لتييير  أأندة  في  العامة  الإدارة  تحديث  مسألة  طرح   م   وهنا  الك ير  في  الإداري  لإصلاح 
اتتد تأ   نافة تقريبية نًاائص   زية إل  وـ المرـ الدو  إل  تحويل الإدارات  الدو  ول لك اتج   أيلب 

. وفي ه ا الادد يرى ـل م  يدايفيد أوعبورني ويتيد  53إدارة الأءما  وبتعزيز استقلاليت ا دا ل  طاق الدولة 
العا، تب القطاع  أن إصلاح  الح ومةد  يايبلري  ا تراع  إءادة  فكرة  تتمحور حو   فلسفة أديدة  إل   يستند  أن  د 

الإ فاق   لترشيد  الموظفي   نالتقليص م  ءدد  العا،  القطاع  نإيجاد حلو   ارج  طاق  التحفيز  إل   تدءو  التي 
في    والمحافظة ءل  الميزا ية وبالزيادة م  الضرائب وإقحا، القطاع الًاص م   لا  إيجاد صيغ للتعاقد معل 

تقديم  دمات أفضلد ول  ا فإن الشرا ة بي  القطاع العا، ومنظمات المجتم  المد ي والقطاع الًاص والتعاون  
 . 54  بي  الح ومات المحلية والوطنية ل ا دور أساسي في تحقيق الم ا، الرئيسية للدولة

والمواطن:  -1 الإدارة  بين  العلاقة  الأء  تحسين  إدارة  العامة ء   الإدارة  أ  ر  تًتلو  معنية  نأ  ا  ما  
برض  المواطني  ءموما ف ي ت تسع  للربح بل لتقديم الًدمات العمومية أدية نطريقة تقلل م  البيروقراطية  
تستعادة ثقة المواط  نالإدارة والتي تد  ءل  وأود  لل في ءلاقة الإدارة نالمواط  يتحل الإصلاح الإداري  

رة تقد،  دمات أيدة للمواطني   وب  ا أصبح  مسألة تحسي  العلاقة  تأ   اتجاها أديدة تقو، ءل  أعل الإدا
بي  الإداريي  والمواطني  أحد أهم أهدا  بر امج الأمم المتحدة التي تدءو إل  يإءادة تش يل الح ومةيد نجعل  

أ وأفكار  مفاهيم  برعت  الشأن  ه ا  وفي  المواطني د  تحتياأات  استجانة  أ  ر  والح ومة  العامة  ديدة  الإدارة 
تمحورت حو  فكرة إءادة تش يل الح ومة م   لا  بلورة إدارة ءامة أ  ر استجانة و ضوءا للمساءلة وسبل  

الديمقراطي  الح م  إطار  في  معا  55تحقيق ا  يجتمعان  العامة  والإدارة  الديمقراطية  مف وما  أن  هنا  جد  وم     .
 يق ه ا المبتي .لتكريس حقوق المواط  ول  ا فقد أ شأت السلطات الإدارية لتحق

 
53- Gérard Timsit.op cit .p 299. 

 . 61-47، ص2010، ) السعودية(البجيرمي، دار العبيكان ، الرياض ق تيد غايبلر، إعادة اختراع الحكومة، ترجمة محمد توفيديفيد أوزبورن و  -54

55- Guido Bertucci. Public Administration and Democratic Governance (Governments Serving Citizens). A 

United Nations Publication. New York. 2007. P02. 
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الفساد الإداري:    -3 الموأودة دا ل    تعتبر قضية الفساد الإداري يات ءلاقة وطيدة نالإ تلاتتمواجهة 
الج اع الإداريد والناتج ء  إساءة استًدا، الوظيفة العامة للكسب الًاص فالفساد يحدث ءندما يقو، موظو  
الدولةد في ه ا   امتياع يير مستحق م  أموا   ابتزاع رشوة لتس يل ءقد أو حاو  ءل   نقبو  أو طلب أو 

معا  إل    الإداري  الإصلاح  تجارب  م   العديد  اتج    التي  الادد  الأ طار  إل   نالنظر  الفساد  قضية  لجة 
تترتب ءنلد حيث تم في ه ا الادد إءتماد أ ظمة إدارية ترتيبات وتسييرية أديدة م  أأل ضمان الشفافية  
الظاهرة م    لم افحة ه ض  ـآلية  الإداري  المجا   في  الإءلا، واتتاا   تكنولوأيات  إقحا،  والنزاهةد وهنا  جد 

 ق نالتعاملات الإدارية والمالية نما يس ل م  مسائلة الإدارة وتقييم أدائ ا. لا  رقمنة ـل ما يتعل

 : إصلاح الوظيفة العامة في الجزائر.07المحاضرة 

 2006إ طلاقا م  الفلسفة الجديدة المعتمدة في تسيير الموارد البشرية أاء قا ون الوظيفة العمومية سنة  
درج مناصب المسؤولية الإدارية وفق تسلسل هرمي يتش ل م   إل  وض  منظومة تسييرية أديدة مبينة ءل  ت

المديرون الماممون والمنف ون ناءتبار هؤتء يحسنون تحليل المتييرات البيئية واستشعار الفرص والت ديدات  
التًطيط   في  اء  شرـ يابحون  المواصفات  ل  ض  ووفقا  نالمنظمةد  والضعو  القوة  وتحديد  طاق  القادمة 

والتزامات م ومقترحات م  اتستراتيجي ءل    واتجاهات م  يات م  قيم م وسلوـ فبفضل  المنف ون  أما  المنظمة  مستوى 
 ومبتكرات م يضطلعون بتنفي  اتستراتيجيات ويتعاو ون ءل  تحقيق الأهدا .

تبني   ضرورة  ءل   أ د  ال ي  وم ام ا  الدولة  هيا ل  إصلاح  لجنة  تقرير  تضمنل  الجديد  التوأل  ه ا  إن 
تقو، ءل  ت مي  الموارد البشرية وأ لقة الموظو العمومي ال ي يجب أن يتحل    وظيفة العمومية سياسة أديدة لل

د   56نالقيم الجديدة ومعايير الكفاءة الوتء والنزاهة والحياد والمساواة والجدارة والتفا ي في العمل الًضوع للقا ون 
 ( العمومية  الوظيفة  قا ون  أاء  ل  ا  ال ي  03-06وفقا  حو   البشرية  الموارد  تسيير  لإصلاح  ظا،  ـإطار   )

يتنايم م  مقتضيات الجديدة للتسيير العمومي ال ي يتطلب توحيد الطاقات وإيجاد ثقافة للًدمة العمومية تحقق  
إحد يتطلب  ال ي  المستًدمي ي  و  المواطني   يلًدمة  المشترك  الأساسي  ال د   نالقا ون  تعن   إصلاحات  اث 

تعداد   في  والتح م  م ام ا  وتكييو  البشرية  الموارد  تسيير  مًططات  واءتماد  العمومية   الإدارة  لأءوان 
مستًدمي ا وفقا تحتياأات المستفدي  م   دمات ا ءملا نمبدأ أن أي إدارة حدي ة يجب أن تكون في  دمة  

  .57مستًدمي ا  
ح  ظا، الوظيو العمومي ضم  النظرة التسييرية الجديدة التي أصبح  أمرا  ت مفر  وفقا ل  ا يندرج إصلا

منل وأن المورد الأساسي والرئيسي الواأب اتءتماد ءليل لممارسة مًتلو ات تااصات  والالاحيات هو  
والتح  العميقة  الإصلاحات  سياق  وفي  البشري  الجزائري  و العنار  المجتم   يش دها  التي  الج رية  والتي  تت 

 
56  -Belmihoub, M. C. (2005). La réforme administrative en Algérie: Innovations proposées et 
contraintes de mise en oeuvre. FORUM EURO-MEDITERRANEEN SUR LES INNOVATIONS 
ET LES. BONNES PRATIQUES DANS L'ADMINISTRATION, (pp. 01-27). Tunis  

 12-10ص ص (.2013مقد، سعيد. الوظيفة العمومية بي  التحو  والتطور. الجزائر: ديوان المطبوءات الجامعيةد الجزائر) - 57
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م    يتماش   ال ي  العمومي  الوظيو  قا ون  م   تأ د  ما  وه ا  العمومي  الوظيو  إصلاح  في  التفكير  تفرض 
اتمبدأ الأساسي ال ي ـرسل الدستور وهو مبدا الفال بي  السلطات ال ي يعتبر أساس النظا، التعددي وهنا تم  

 العمومية وهي :التا يد ءل  المبادئ الأساسية التي تح م  مساءيل فالاح الوظيفة  
 حياد الإدارة وءد، تحيزها. -1
 ضمان استمرارية سلطة الدولة ودوام ا في ـل الظرو  . -2

 دور الإدارة في السلطة العامة ـمرفق ءا،   . -3
ءل  ه ا الأساس شرء  السلطات العمومية في إءادة النظر في  ظا، الوظيفة العمومية ـو ل الأداة التي  
العمومية   الوظيفة  قا ون  تم مراأعة  الإداري حيث  أساسيا للإصلاح  وباءتبارض محورا  العامة  نل سياسات ا  تنف  

)   2006سنة   الرئاسي  المرسو،  نموأب  الموار 03-06حيث  ت مي   ءل   ظرو   (  ص  بتحسي   البشرية  د 
الوظيفة العمومية بدءا م  شروط التوظيو إل  ياية وض  قواءد لن اية الًدمة مرورا بتعديل شروط التعيي د  
التسيير   إل   التقليدي  التسيير  التحو  م   المرأو م  ه ا الإصلاح  ال د   ـان  التكوي ...إلخد وقد  الترقيةد 

ال  الإدارة  م   ات تقا   نمعن   التًطيط  التقديري  ءل   القائمة  الإستراتيجية  الإدارة  إل   الكلاسي ية  بيروقراطية 
التعليم والتكوي  والفعالية   نموارد نشرية قوام ا  العلمية ءبر اتستعا ة  المبنية ءل  الأهدا  والأسس  والمبادرة 

   58المستفيدي  للتكيو والتطور في بيئة تتزايد في ا حدة التنافس لتقديم  دمات  وءية وأيدة في احتياأات 
الموارد  لت مي   الأأور  شب ة  نمراأعة  الدولة  أءوان  وواأبات  حقوق  في  النظر  إءادة  تم  ه ا  األ  م  
نما   الأفراد  إدارة  مناهج  وتحديث  القوا ي   ءل   المرو ة  إضفاء  ءبر  التسيير  في  النوءية  هد   لبلوغ  البشرية 

عة القوا ي  الأساسية لكل أسلاك أءوان الدولة وموظفي  يتلاء، م  الدور الجديد للدولةد في ه ا الإطار تم مراأ
قا ون   إصلاح  أ  ض  ال ي  التوأل  أن  ول لك  جد  العمومية  والإدارات  المؤسسات  وموظفي  المحلية  الجماءات 

 الوظيفة العمومية نيية تكريس وتعميم الكفاءة في منظومة الإدارية للدولة م   لا :  
للدولة ناءتبار الموظو مفكرا ومدبرا ومنف ا في آن  تكييو م ا، الوظيفة العمومية م  -أ الدور الجديد    
 واحد 

 ضمان وحدوية قطاع الوظيفة العمومية وا سجامل الكلي ناءتبارض تجسيد للدولة المستًدمة. -ب
م     -ج والتطور  المواطني   لتطلعات  اتستجانة  ءل   وقادة  و اأعة  محايدة   إدارة  إقامة  ءل   التشجي  

 محيط ا.
 تطوير ءملية تسيير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية ووض  منظومة تكوي  مندمجة. -د

يز مًتلو أسلاك الموظفي  حو  م ام ا الحقيقية المتعلقة المرفق العا، والسلطة العمومية. -ه  إءادة ترـ
 تعزيز اطر التشاور والحوار دا ل القطاع الوظيفة العمومية. -و

 
   07المرأ   فسلد صمقد، سعيد. - 58



35 
 

     . 59لموظفي  في الحقوق والواأبات ضمان المساواة ي  ا -ع
التسيير الإداري وتفعيلل إت أ ل ت    ءل  الريم م  إءتماد ت د  إل  تطوير اسلوب  القا و ية  إصلاحات 

مدى   مسألة  يطرح  ال ي  الميلق  التوظيو  ت ت اج  ظا،  للموظفي   ظرا  العقلا ي  التقييم  لأطر  يفتقد  يزا  
الحديثد وهنا  لاحظ  مردودية الموظفي  وفعاليت م في أداء م ام م وفق المعايير والقيم الجديدة للتسيير الإداري 

ت تقاء   صار،  ولنظا،  الموظفي   أداء  لتقيم  أيد  إل   ظا،  يفتقد  الجزائر  في  العمومية  الوظيفة  ان  ظا، 
المترشحي  لتولي الوظائو العمومية في ـنو م  الموضوءية والشفافية وفق مبدأ تكافؤ الفرصد ما يعني أن  

لأ   نمبدأ الحوـمة العمومية لبلورة وظيفة ءمومية أديدة   إصلاح  ظا، التسيير في الإدارة العمومية يتطلب ا
   . 60قادرة ءل  تطوير ءلاقات أديدة للعمل وبات تقا  م  منطق الوسائل إل  منطق النتائج  

نموأب ه ض التدابير يبدوا أن ه ض الإصلاحات لم تلغ إأراءات التسيير البيروقراطي التي تيلق الباب أما،  
لإدارة والحد م  تارفات ا ويض  أهداف ا في مرتبة النسيان فاهتمامات ا ت تزا  ترتكز ءل   حرية المبادرة لدى ا

للوثائق   طبقا  تقيم ا  ويتم  الآتية  السنة  في  حجم ا  م   الزيادة  أأل  م   الممنوحة  الميزا ية  است لاك  قاءدة 
التحقق في مدى ءقلا يت ا أو ء د، ءقلا يت اد حيث تنطلق  الرسمية م  دون التدقيق في ـيفية است لا  ا أو 

من جية وض  الميزا ية بناءا ءل  الماضي ال ي يولد إأراءات روتينية أ  ر ويمن  الإدارة م  بلورة إستراتيجية  
في   المعتمدة  الإأراءات  تشجعل  السائد  التسييري  الأسلوب  ه ا  أن  ولعل  الإداريد  التسيير  لتطوير  مستقبلية 

يلفة  المالية يير المست لكة إل  مادرهاد ما يعزع يلك م  احتما  ءد،  قوا ي  المالية التي تفرض رأوع الأ
اتستفادة م   فس مبلغ الميزا ية في السنة التي تأتي نعدها نحجة ءد، قدرة الإدارة ءل  است لا  ا ولعل أن  

 . 61(155د صفحة 2017يميد )قاسه ا الوض  يشج  ءل  التوأل  حو تب ير الأموا  العمومية
التسييري  المنطق  نأن  هنا  الإشارة  الج ات    تجدر  التمويل  قاءدة  ءل   يعتمد  الإدارية  للماالح  السائد 

المالية   الإءتمادات  الك ير م   المرو ة حيث  جد  في ا  تنعد،  المالية  التعاملات  التي تجعل  الوصية  زية  المرـ
دة  المدفوءة تتم وفق إأراءات معقدة من ا ماهو مرتبط نالسنة المالية التي تتطلب مراءاة دقيقة للتواريخ المحد

الوصايةد   م   الممنوحة  الميزا ية  است لاك  نمعيار  الإدارة  فعالية  تقيس  التي  المالية  وعارة  ماالح  طر   م  
وءل  ضوئل ساد تاور واءتقاد أن الإدارة الناأحة والفعالة هي التي تست لك ـل الميزا ية السنوية الممنوحة  

التي تأتي نعدهاد ولعل أن ه ا الأسلوب يتناف     ل ا وم   لا  ه ض القاءدة يتم رف  أو تًفيض ميزا ية السنة
م  التسيير العقلا ي للموارد إي ت يولي أي أهمية ت ـر لمعايير العقلا ية والفعالية في تسيير الأموا  العمومية  

 
 .   14-15(.ص ص2015)د حبا ي رشيدد دليل الموظو والوظيفة العمومية. الجزائر: دار النجاح - 59

(. الجزائر: أسور للنشر  1مريزق ء مان.د التسيير العمومي بي  اتتجاهات الكلاسي ية واتتجاهات الحدي ة )الإصدار ط  - 60
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(. ص 2017قاسيمي  اصر. سوسيولوأيا المنظمات )دراسات  ظرية وتطبيقية(. الجزائر : ديوان المطبوءات الجامعية) - 61
155 



36 
 

والفعالية   المالية  بي   العلاقة  مسألة  يلك  يطرح  ت اوي  د   62ما  ء   الناأم  المتردي  المالي  للوض   ظل  وفي 
سنة   من   النفط  التسييري    2014اسعار  الأسلوب  ه ا  في  النظر  إءادة  العمومية  السلطات  ءل   فرض  ال ي 

 ( الجديد رقم  العضوي  القا ون  أقر  تدريجية حيث  ناورة  ) 15-18المالي  المالية  نقوا ي   والمتعلق   )LOLF)  
م نموأبل إءادة النظر في ـيفية تسيير ميزا ية مًتلو الإدارات والمؤسسات  ت  2018سبتمبر    02الاادر في  

م   (  2) الأ   نالتجربة الفر سية في الإصلاح المالي الإداريد فطبقا للمادة العمومية حيث تم في ه ا الإطار  
التي تنص ءل  القا ون  الميزا ية ويسا أ ل  ه ا  تأطير وبرمجة  إل   نالرأوع  المالية  قا ون  يعد  في تجسيد  ي  هم 

واضحة   أهدا   وفق  النتائج  ءل   المبني  التسيير  مبدأ  ءل   مؤسسا  تنفي ها  ي ون  التي  العمومية  السياسات 
ه ض   تابح  أن  ينتظر  ه ا  وبموأب  تقييمي  موضوع  تكون  التي  العامة  المالحة  ليايات  وتجسيدا  ومحددة 

منل ستكون ءملية تمويل المؤسسات    89فطبقا لنص المادة    2023الإأراءات سارية المفعو  م  مطل  سنة  
تقييم   يتم  أساس ا  وءل   الماروفة  الأموا   لحجم  طبقا  والملموسة  المحققة  لنتائج  وفقا  العمومية  والإدارات 

   . م  ه ا القا ون  88و  87المديرون والمسئولون طبقا للمادتي  
لإصلاحات الإدارية المتبعة  م   لا  ه ا يبرع الأثر الواضح للتجربة الإصلاحية الفر سية في مضمون ا

في الجزائر التي تم محا ات ا وحاول  م   لال ا نشت  الطرق  قل المفاهيم وأ ظمة وظائف ا العامة ما يشير  
للإدارة   العالمية  والأسس  نالمبادئ  الأ    نحجة  المدروس  يير  والتقليد  ال قافية  للتبعية  البالغ  الأثر  إل   يلك 

ز ءل  الجوا ب ال ي لية    .  63ومناهج الإصلاح الإداري  وتح  ه ا المبرر تم اتستئناس ب  ض التجربة التي ترـ
والتنظيمية يات الابية القا و ية الشديدة اترتباط نالأطر المؤسسية التقليدية التي تجعل طريقة الإصلاح يأ    

القائ البيروقراطي  النمويج  م   القطيعة  إحداث  يمن   طويلا  وقتا  ويستيرق  تدرأيا  بلورة  منح   م   والما    م 
تاور أديد للإدارة  وبمعن  آ ر أن طبيعة الإدارة الجزائرية ماعال  تًض  للتقاليد الإدارية التي تتسم ببطء  
م    وتزيد  في ا  والتح م  ب ا  الإحاطة  الموظفي   ءل   ياعب  التي  القوا ي   وتضًم  البيروقراطية  الإأراءات 

 احتماتت تأويل ا تأويلا  اطئا .
الوض التي حمل   ه ا  الإداري  الإصلاح  أحدثتل سياسة  ال ي  الكبير  الز م  نأ ل ريم  القو   إل   يدفعنا    

شعار يماداقية وتفعيل أداء الإدارةي وحت  الوق  الحالي لم تع س ه ض الإصلاحات النتائج المرأوة والمتوقعة 
الدولة وم  أأل الدولة ي المتناقض  لأ  ا تم  وفق المنظور التقليدي للإدارة السلطوية التي تستند إل  منطق ين

السياسة وبالتالي  الجديدد  العمومي  والتسيير  الحوـمة  منطق  سنة    م   من   المتبعة  ت د    2000الإصلاحية 
ب قل   يتسم  إداري  أ اع  أ تج  بيروقراطي  تاور  وفق  لك   العمومي  القطاع  وتم ي   بناء  إءادة  إل   ظاهريا 

 أ ل في ظل اءتماد إصلاحات أزئية تفتقر لرؤية شاملة للنمويج الإداري  الإأراءات وءد، الكفاءة والفعاليةد إت 
المرتبط نالممارسات السانقة ترـ  إرثا مؤسسيا ش لتل ال يا ل والأطر الإدارية المترسًة ال قافة  الواأب بلورتل  

 

    .  154اسيمي  اصر د  المرأ   فسلد ص ق -62
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المتاصلة الإدارية  الموروث   والتقاليد  ب  ا  للإدارة مرتبطة  المستقبلي  التطور  لتقاليد    د 64التي تجعل  ال ي رسخ 
المبادرة   روح  ءل   وقض   الجزائرية  المؤسسات  في  والإدارية  المالية  اتستقلالية  ييب   بيروقراطية  وآليات 

ء  ضبطل في  واتأت ادد وءمل  ءل  مراحل متعاقبة م  تطور النظا، السياسي ءل  إحتواء مواق  بل استطا
إطار مفاهيم معينة ءل  يرار مف و، يدولة الإدارةي ال ي يبرع أليا الأثر القوي للفاءل الإداري ءل  بناء الدولة  
را م لممارسات سلبية أعل  الظاهرة البيروقراطية أقوى م  المؤسسات التنفي ية والتشريعية الرسميةد مما يحو   

جابي ريم أ   تحليل بينة الًطاب السياسي الرسمي للقيادة في  يلك دون حدوث أي ءملية إصلاح وتييير إي
اللية   نقاء  فس  لك   زية  واللامرـ الراشد  والح م  الإداري  الإصلاح  لمقوتت  زية  مرـ أهمية  يعطي  الح م  هر، 
والًلفية الفكرية لدءاة ه ا الًطاب في يياب مشروع مجتم  يعبر ء  الأمة نش ل ديمقراطي يجعل النًب  

ء إطار  الحا مة  في  فعليا  نالمجتم   ءلاقتل  إصلاح  الأقل  ءل   أو  الإداري  النظا،  ءل   السيطرة  ء   اأزة 
 .  65استراتيجية ح م شاملة وليس مجرد ءمليات إأرائية وسياسية محدودة

إستنادا إل  ما تقد، يتضح أليا أن الإصلاح الإداري ت يم   ءزلل ء  ال يا ل والأطر الإدارية القائمة  
تجعلل التبعية    التي  ظاهرة  توليد  ءل   يعمل  القائم  المؤسسي  وبالإطار  التاريًي  تطورض  نسياق  الإرتباط  شديد 

نالأطر   الالة  وثيق  البدءي  وسياقات  يظرو   آثار  م   تفل   ت  الإصلاحية  التدابير  تجعل  التي  للمسار 
 والموروثات مؤسسية التي ياعب إصلاح ا وتيييرها في وق  وأيز.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
64 - Belmihoub.op cit.p p 04-11 

ءبد  - 65   وإش الية   واللية  النًبة  ثنائية  مقاربة:    الجزائرية  العامة  الإدارة  في  التيريبد    ء نوش  الاباح   ورو   اللطيو  ناري 
    .67د ص 2020د أ توبر السياسية الناقد مجلةد ال وية
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 دارة المحلية الإإصلاح  : 07المحاضرة 
وفقا للسياسات المؤسساتية تبن  المؤسس الدستوري الجزائري من  اتستقلا  مبدأ وحدة إقليم الدولة معتمدا   

زي ـأسلوب لإدارة الشان المحلي د م  ه ا المنطلق  تجل إل  تسليط الضوء ءل  طبيعة  النظا، الإداري اللامرـ
ف المعتمدة  المؤسساتية  الترتيبات  إل   العودة  تليي  ه ا الإصلاح ءبر  التي  اليعقوبية  زية  المرـ الدولة  إطار  ي 

الًاوصية المحلية لكل منطقة حيث أن المشرع ت يأ   في اتءتبار تنوع الأقاليم الجيرافية يير  تشريعات ا  
فيلي )  زية يلز،  Alexis du Tocquevilleالمتجا سةد وفقا لما يراض يألي سيس دوتوـ ( أ ل ي في ظل الدو  المرـ

      . 66القوا ي  طانعا موحدا دون مراءاة تنوع الأقاليم والأءرا يالمشرع نإءطاء  
الجزائر    في  الإقليمية  الجماءات  بلورة  ظا،  تم  الأساس  الموحدة حيث مطل   ءل  ه ا  الدولة  إطار  في 

الوطنية   للدولة  المشددة  زية  المرـ النمط  لتجاوع  محاولة  نا  ا  آ  اك  وصف   إصلاحات  أأري   ال ما ينات 
قا ون   القرار المحليد في ه ا الإطار أاء تعديل  المر ة في ـل ما يتعلق نمسائل صن   زية  وبا ت اج اللامرـ

 ( البلدياتي   1981( سنة  09-81البلدية  يمابي   البلديات إم ا ية    ال ي أسس لمبدأ  وال ي يتيح لمجموءة م  
ة شريطة أن تكون تح  مراقبة الوالي ال ي يتمت   نالاحية حل أي مؤسسة بلدية يير    إ شاء مؤسسات مشترـ

فعالةد ـما ش دت ه ض المرحلة تحوت في ءل  مستوى التنظيم الإقليمي يتم ل في اءتماد تقسيم إقليمي للبلاد  
بلديةد ولعل أن ه ا الإصلاح  لق تشانك معقد بي  النظا،    1541وتية و    48وبموأبل تم إ شاء    1984سنة  

اللي والإصلاح  المًطط  ال يئات  اتقتاادي  دور  بتفعيل  زية  اللامرـ تكريس  مسألة  آ  اك  طرح  ال ي  برالي 
 ( البلدية  قا و ي  أاء  حيث  والوتية) 08-90المحلية  سنة  90-09(  الاادران  التحو     1990(  ظل  في 

الإصلاحات التي تم    د وريم قوة تأثير ه ا التحو  إت أن1989وات فتاح السياسي ال ي ش دتل الجزائر ءا،  
تم  ءملية إصلاحل  في إطار   ه ض التحوتت لم تحدث تيييرات أوهرية في  ظا، الجماءات الإقليمية حيث 

دستور   إطار  في  المنت جة  زية  اللامرـ لسياسة  أصبح    1976وفقا  منطقيا  ال ي  أساسا  لإصلاح  ظا،  يش ل 
تمن    أزئية  تعديلات  إد ا   تفرض  التي  الموحدة  الدولة  لمنظومة  وفقا  الإقلمية  الج ري  الجماءات  تييير 
ان الدولة الوطنية وتعزيزها.    للمنظومة ال ي لية للدولة وءد، الًروج ء  الن ج المتعلق بت بي  أرـ

زية وفق تاور يرو،   وفقا ل  ض الترتيبات تمحورت مساءي السلطات الوصية وال ادفة إل  تكريس اللامرـ
تكريس   الإقليمية إل   الدولة  ا  التحو   حو  البعد  ءل   تجسيدا  نالتأ يد  يلك  ويأتي  الدولة  لتد لات  لإقليمي 

ناءتبار أن الجماءات الإقليمية تم ل   2001لتوصيات التي تضمن ا تقرير إصلاح هيا ل الدولة وم ام ا لسنة 
الدولة نالمواط  وبافت ا العنار   دافعا قويا لإصلاح م ا، وهيا ل الدولة ناءتبارها تم ل  قطة إلتقاء ءلاقة 

إطارا للتعبير  الداءم للنشاط الع مومي ووضع ا أما، المواط  ـما أ  ا تش ل الفضاء الجواري والإقليمي للدولة وـ

 
66 - Agab  akli. (2015). DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT Local en algerie:cas de 
la wilaya de bejaia. MÉMOIRE En vue d’obtention du diplôme de Maisteren science economique 

. bejaia: Université A.MIRA-BEJAIA.p87 
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ة وب  ا المعن  فإن إصلاح    د 67ء  ا شياتت المواط  ومتطلباتل ضم  إطار تنظيم وتنمية  الحياة المشترـ
 ظا، الجماءات الإقليمية يعد حجر الزاوية وقاءدة التييير المنشود يتطلب تجديدها وتفعيل أدوارها ءبر تعميق  
)البلدية( تستند إل  مبادئ   المحلية  زية تجاض السلطة  المرـ زية وفق  ظرة أديدة لدى السلطات  وتوسي  اللامرـ

 ثلاثة:  
  تكريس الديمقراطية المحلية والسعي لتحقيق ا نضمان شفافية و زاهة ات تًانات  التم يل الشرءي: نمعن  -أ

   المحلية. 
و ارأل     -ب المجلس  دا ل  والحوار  المشاورة  نعد  القرارات  اتًاي  المحلية:  للسلطة  العقلا ي  التنظيم 

تقنين ا وتأطير  قضايا م مة ءبر  في  أرائ م  إبداء  في  المواطني   آليات لإشراك  بي     واءتماد  العلاقة  وهي لة  
 المسئو  المحلي والمواط .

تنفي     -ج في  المحلية  ال يئات  مستوى  أداء  م   والرف   النجاءة  إضفاء  ضرورة  العمومي:  العمل  تفعيل 
     68.القرارات

إقرار   تم  الوصية  السلطات  قابليةي ءمل   ولد  يدحو  السابق  الدا لية  قدمل وعير  ال ي  التاور  ل  ا  وفقا 
زية   2012و    2011سنتي  قا ون للجماءات الإقليمية )البلدية والوتية(     ال ي يعتبر إطار مرأعي لنظا، اللامرـ

ة ال في ه ا الادد  ص قا ون البلدية    جمعويةويعتبران الجماءة الإقليمية فضاء لمساءي المواطنة ودمج الحرـ
في المادة الأول  منلي الجماءة الإقليمية القاءدية للدولة وتتمت  نالشًاية المعنوية    2011( لسنة  11-10) 

زية وم ان ممارسة   وال مة المالية المستقلة نجا ب المادة ال ا ية التي تعتبر:يالبلدية هي القاءدة الإقليمية للامرـ
ل  االمواطنة وت وفقا  العموميةد  الشؤون  تسيير  في  المواط   ة  إطار مشارـ البلدية حو     ش ل  تمحور إصلاح 

قا ون   في  مييبا  ـان  الجا ب  أن ه ا  هنا  الإشارة  تجدر  نالمواط د  تحسي  ءلاقت ا  في  تتم ل  مسألة أوهرية 
تم  90-08)  والممارسةد حيث  التجربة  ءن ا  و قائص وا تلاتت ـشف   ثيرات  ال ي ترك  الباب  (  تًايص 

 ( البلدية  قا ون  ) 10-11ال الث م   تسيير شؤون  13-12-11( يضم موادا  ة في  للمواطني  نالمشارـ ( تتيح 
المادة   فبموأب  المحلي    11البلدية  المستوى  ءل   الديمقراطية  للممارسة  المؤسساتي  الإطار  البلدية  يتش ل 

د  ـما    والتسيير الجواريي  يش ل إطارا للتعبير ء  الديمقراطية   البلدي  عبي الش ءل  أن:يالمألس  103المادة  تؤـ
زية وم ان  ة المواط  في ويم ل قاءدة اللامرـ    .69تسيير الشؤون العموميةي مشارـ

 
67 - présidence de la république . Rapport général du comite de la réforme des structures et des 
missions de l’Etat. Alger. 2000.p175 

د  2002لد قابلية دحود الأسس السياسية لمشروع القا ون الجديد للإدارة المحلية. مجلة الفكر البرلما ي ) العدد الأو (.  و     -68
 . 86ص
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وفقا ل  ض المقتضيات القا و ية يتمت  المجلس الشعبي البلدي ناستقلالية ءضوية تجعلل نعيدا ء  ضيوط  
أ تج   الجزائر  في  الأسلوب  ب  ا  الأ    أن  يير  القا و ية  لالاحياتل  ممارستل  ءند  زية  المرـ الإدارية  السلطة 

المحلي ريم   المجلس  العديد م  الأشًاص ت تساب ءضوية  وا عدا، مستوى  سلبيات ساءدت  ـفاءت م  ءد، 
المحلية  المجالس  أداء  ءل   سلبا  يلك  إ ع س  ما  المحطات    . 70تأهيل م  م   العديد  أسفرت  السياق  ه ا  في 

ات تًابية ا سدادا دا ل العديد م  المجالس الشعبية البلدية  تيجة  ظا، التم يل النسبي المعتمد في إطار قا ون  
اما، ءد، اتستقرار المجلس البلدي  تيجة ءد، التجا س السياسي بدا ل ا  ( ال ي فتح المجا   08-90البلدية ) 

ال ا ية نسحب   وتتعلق  المجلس  برئاسة  تتعلق  الأول   إش الية مزدوأة  أفرع  تم يلية وهوما  أيلبية  وءد، وأود 
 ال قة م  رئيس المجلس الشعبي البلدي.

 ( ية ات سداد وءد، استقرار المجالس البلدية  ( لحل إش ال10-11لمعالجة ه ض المسألة أاء قا ون البلدية 
 يعل  (:ي65نحسم مسألة تولي رئاسة المجلس الشعبي البلدي نالأ   نقاءدة يالبية الأصوات وفقا لنص المادة ) 

 تساوي  حالة النا بي د وفي أصوات أيلبية ءل   تحال  التي  القائمة  متادر للمجلس الشعبي البلدي رئيسا
المرشح يعل  الأصواتد المرشح رئيسا  ءد،  سنايد   الأصير  أو  حالة  في  يتم ل  المطروح  الإش ا   أن  يير 

 ( المادة  في  ص  الإأانة  لل  وال ي  جد  الأيلبية  ) 80تحقيق  العضوي  القا ون  م   المتعلق  12-01(   )
د ءل  أ ل: في حالة ءد، حاو  أي قائمة ءل  الأيلبية المطلقة للم  2012نات تًانات لسنة   قاءدد  التي تؤـ

المائة )  القوائم الحائزة  مسة وثلاثي  في  المقاءد تقديم مرشح  35يم    في حالة ءد،    .%( ءل  الأقل م  
قائمة  مسة وثلاثي  نالمائة )  أي  تقديم مرشح    35حاو   القوائم  المقاءدد يم   أمي   %( ءل  الأقل م  

المترشح البلديد  الشعبي  للمجلس  رئيسا  ويعل   سريا  ات تًاب  المطلقة    وي ون  الأيلبية  ءل   تحال  ال ي 
المترشحي  الحائزي  ءل    المطلقة للأصوات بي   الأيلبية  أي مترشح ءل   للأصوات في حالة ءد، حاو  

 ( والأربعي   ال ما ي  ثان  لا   دور  يجري  وال ا يةد  الأول   المترشح  48المرتبة  فائزا  ويعل   الموالية  ساءة   )
ة تساوي الأصوات المحال ءلي اد يعل  فائزا المترشح الأصير سنا  في حال  .المتحال ءل  أيلبية الأصوات

البلدية إي ترتب ء  تطبيق ه ض   يتول  مناب رئيس  المادة أدت ويموضا حو  مسألة م   ولقد  لق  ه ض 
 البلدية. 1000ا سدادا في أ  ر م   2012الإأراءات في ات تًانات المحلية لسنة 

( المتعلق بنظا، ات تًانات نإلياء أمي  الأح ا،  10-16العضوي )   وبًاوص ه ض المسألة أاء القا ون 
المادة   إل   ص  العودة  ءبر  البلدية  رئيس  نا تًاب  أهم    65المتعلقة  إءتبارض  يم    وال ي  البلدية  قا ون  م  

نيية وض  حد لحالة ات سداد التي تعا ي من ا الك ير م  البلدياتد  (  10-11) إصلاح تضمنل قا ون البلدية 
البلدية        لا م ال قة م  رئيس  ل  ءائقا  تش ل    ناءتبارهاإلياء سحب  انالنسبة  أن ه ا  تسيير  ولعل  لبلدية 

الحس   أاء  الإأراء   السير  وديمومة  البلدية  رئيس  م ا ة  وتدءيم  البلدية  الشعبية  المجالس  استقرار  لضمان 

 

زية مقتضيات بي  الجزائر في البلدية الشعبية المجالسد  ءمار, بوضيا  - 70   الفكر مجلةد الراشد الح م وآليات اللامرـ
 . 65د ص2011د أفريل البرلما ي
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الب  الشعبي  المجلس  رئيس  مناب  تحو   الإطار  ه ا  في  العموميةد  الإدارة  لماالح  رئيس  مناب  إل   لدي 
أما نالنسبة للإصلاحات المتعلقة بتحسي     البلدية م   لا  إلياء اتعدواأية التقليدية للسلطة التنفي ية المحلية  

التنظيمية والمؤسسية   القدرة  إل  تعزيز  المواط  سع  السلطات الوصية  الًدمة العمومية وتقريب الإدارة م  
( م  قا ون البلدية تم التوأل  حو إ شاء مندوبيات وملحقات  136( و) 133المادتان )  للبلديةد حيث وفقا لأح ا،

العبء   العمومية وتًفيو  الًدمة  المواط  وتحسي   الإدارة م   تقريب  إل   الرامي  الدولة  تماشيا وتوأل  بلدية 
( 258-16في ي رقم ) ءل  البلديات الكبرى ويات اتمتداد الجيرافي الواس د في ه ا الإطار أاء المرسو، التن

البلديةد   والمحلقات  المندوبيات  تنظيم  قواءد  ويحدد  البلدية وتعيي  حدودها  المندوبيات  إ شاء  ن يفيات  المتعلق 
   . 71منل تتول  الملحقة البلدية م ا، المرفق العمومي الإداري في حدود ا تااص ا  18وطبقا للمادة 

الإداري قد أ   نالمنظور الفر سي ال ي يقو، ءل  تحديث الإدارة  ءل  ضوء ه ا يبدوا أليا أن الإصلاح  
المحلية وءار ت ا ناءتماد إصلاحات هي لية ءل  مستوى القوا ي  لموا بة التحوتت الجديدة المحيطة نالدولة  

زية القائم وإءادة النظر في أدوار الجماءة الإقليمية حيث   ص قا ون  الجزائرية التي تستلز، تطوير  ظا، اللامرـ
( ءل  ضرورة إتاحة مزيد م  الفرص  للمبادرات المحليةد لكنل م  الناحية العملية عادت م   10-11البلدية ) 

إثقا  ـاهل البلديات نإسنادها لأدوار ءديدة يات ءلاقة نقطاءات وعارية ـ يرة م ل: الماليةد التربيةد الشؤون  
 داتأتماءية والتضام  الوطني الس   الفلاحة ...إلخ

لقد ترتب ء  ه ض التدابير وض  تسيير البلدية للشؤون المحلية مجموءة م  المعيقات المتم لة في إ شاء   
العمومية...إلخد   والأشيا   والري  والس    البناء  م ل  أ رى  لقطاءات  تانعة  مواعية  تقنية  إدارية  ماالح 

الممارسة أصبح  تش  لك  م   احية  البلديات  تسيير ومتانعة  والموضوءة أصلا تح  تار   في  ءائقا  ل 
يز في التد ل في تسيير الشأن   الترـ البلدية لأسباب بيروقراطية تتم ل في إقحا، هيئات ءد،  وا جاع مشاري  
الم ا  ت   العا، المحلي ال ي ترتب ءنل حسر مجا  استقلالية وا تااصات الجماءات المحليةد وءل  سبيل 

ال ي يحدد ـيفية تحضير ءقود التعمير وتسليم ا نإشراك نعض  (  19-15الحار يقر المرسو، التنفي ي رقم ) 
 ال يئات القطاءية م  البلدية في إأراءات منح ر ص البناء والتجزئة وال د، ءبر  ظا، يالشباك الوحيدي.    

الواق    لك   البلدية  إستقلالية  لمجا   توسي   فيل  أ ل  يظ ر  التدابير  ل    السطحية  القراءة  م   لا  
يز  الممارستي ي الترـ البلدية إل  سلطات ءد،  القرار الإداري في  تم إلحاق ءملية صن   د ء س يلك حيث  ؤـ

يز في  وه ا ما يع س أليا ءد، معالجة لب المش ل المتم ل في ترسخ منطق الوصاية نإقحا،   آليات ءد، الترـ
للإدارة    الشأنتدبير   نمنح صلاحيات  في    ةالإقليميالمحلي  التد ل  ممارسة  وع م   القطاءية  في  برامج  إدارة 

( التي ت تزا  تش ل الأداة التي تتد ل الدولة ءل  المستوى المحلي ـما يمتد تأثيرها إل  مًطط  PSDللتنمية ) 
( التي تًض  لتر يص م  الوتية بناءا ءل  بر امج شامل تعدض وتًطر ب لك  PCDالبلدية التنمية المحلية ) 

 
  إ شاء ن يفيات المتعلق( 258-16) رقم التنفي ي المرسو،الرسمية للجم ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةدالجريدة  - 71
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نعد   المالية  وعارة  لقاءدة  ماالح  يًض   المًطط  ه ا  أن  ولعل  )الوالي(  الوتية  سلطات  م   التشاور 
      . 72الأولويات 

نالبطء والقاور في معالجة  وبالتالي ارتباط ه ض الإصلاحات نالحياة التنظيمية البيروقراطية أعل ا تتسم  
ات سجا،   وءد،  للتناقض  أدائ ا  ظرا  وضعو  الإقليمية  للجماءات  ال ي لية  القا و ية  الإ تلاتت  الأطر  بي  

ال يئات المحلية   تتمت  ب ا سلطات الوصاية وإستبعاد  التي  للقوة  المحلي  ظرا  الواق   وتطانق ا م   اوصية 
ريم اتستقلالية العضوية التي يتمت  ب ا المنتًبي  ءل  مستوى الناوص القا و ية فقط وت يبدوا ل ا أي أثر  

ا ع س سلب  الوض   العمليد ه ا  الواق   المحليةد  في  للمشا ل  وابتكار حلو  ملائمة  المبادرة  أما  ا ءل  حرية 
الوتية   قا ون  م   الأول   المادة  تعتبر  الوتية  مس   التي  للإصلاحات  الجماءة07-12) نالنسبة  ي  نأ  ا   ) 

وتتمت   الإقليمية المعنوية للدولةد  الدائرة  .المستقلة المالية وال مة نالشًاية  أ  ا  ـما  زة  ي  الممرـ الإدارية يير 
الإقليمية   الجماءات  بي   والتشاورية  التضامنية  العمومية  السياسات  لتنفي   فضاء  الافة  ب  ض  وتش ل  للدولة 

 .  73ي وفقا للمادة ال ا ية م  قا ون الوتية تضم هيئتان وهما : المجلس الشعبي الوتئي والوال والدولةد 
الوتية تم ل  المنظور  ه ا  المالية    م   ناتستقلالية  تتمت   ف ي  وقا و  ا  الإقليمية  للوساطة  مستوى 

 ( الوتئي  الشعبي  المجلس  للوتية  المنتًبة  فال يئة  المعنوية  صن   APWوالشًاية  في  ناستقلالية  تتمت    )
الوق   فسل   وفي  محلية  أماءة  تعتبر  ف ي  الوتية  تنظيم  في  متناقضة  حقيقة  إيفا   يم    ت  لك   القرارد 

زية ءل  المستوى المحلي مقا أماءة إقليمية  د وب  ا المعن  تعد الوتية 74طعة إدارية للدولة وامتدادا للإدارة المرـ
زة للدولة تساهم في تنفي  السياسات العمومية ضم  الإطار المحدد لتوعي    زية م لفة نالأءما  يير الممرـ تمرـ

زية والإقليمية التي تجعل الالاحيات ووسائل الدولة بي  مستويات ا   الوتية ال ي ل الإداري الوحيدة التي    المرـ
قبل مواطني   يز الإداريد ف ي تضم هيئة منتًبة مباشرة م   الترـ زية وءد،  في ا الجم  بي   ظا، اللامرـ يتم 

ة في  الوتية مم لة في المجلس الشعب الوتئي نجا ب أ اع معي  م  قبل أءل  سلطة إدارية في الدولة مم ل
من  اتستقلا د ال ي يحظ  فيل    عبر ء  اتستمرار في العمل نالنسق الناظم للوتيةالوالي ويأتي ه ا التشري  لي

والتنفي ي   والتنسيقي  الرقابي  الجا ب  في  صلاحياتل  بتعدد  منل  تعلق  ما  تسيما  متميز  قا و ي  ز  نمرـ الوالي 
الو  ه ض  المقابل  طورة  في  ما  سجلل  أن  إت  العمل  والماليد  ءليل  يحتم  الوالي  وم ا ة  ز  مرـ أن  يلك  ظائو 

زية في قطاع معي  ءل  مستوى الوتيةد م   احية أ رى ي ون   أاهدا لتجسيد إستراتيجيتل و طة الح ومة المرـ
الوالي ملزما بتاريف الشؤون المحلية المتعلقة نالوتية في مًتلو المجاتت وفي ـل الأحوا  يتعي  ءليل أن  

 
72 - Agab akli.op cit.p83 

   08د ص 2012 المتعلق نالوتيةد الجزائرد  07 - 12قا ون رقم  الجزائريةدالجريدة الرسمية للجم ورية  - 73

74 - Moulai, Y. B. (2012). « le changement institutionnel dans une économie de rente: cas de 
l’Algérie ». colloque international. «Algérie: cinquante ans d’expériences de développement. Etat-
Economie-Société . p83.  
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زية  يمن  أي تاا يز الإداري م  أ ة وبي  ما تقتضيل اللامرـ د، أو تعارض بي  ما تفرضل متطلبات ءد، الترـ
    . 75ى الإدارية م  أ ة أ ر 

زية وهم ب لك يتً ون  المرـ  القرارات  في ه ا الإطار  جد أن هيئات الوتية تق  تح  وصاية السلطات 
نافة  م  ءدد في  الوعراء  ناسم بينما  مفوض القضايا  ويادر الح ومةيد    ظا، في الإداري  القرار  يتً  

زية المواطني  في المستوى المحليد   التي الإقليمية  الجماءات ولحساب  ناسم  الإقليمية اللامرـ وفقا ل  ض  تم ل 
الدولة   إطار  في  الإدارية  زية  اللامرـ أسلوب  بتطبيق  الجزائر  في  الإقليمية  الجماءات  ا ت ج  ظا،  الإعدواأية 

يز وبموأب يلك يبق  المجلس الشعبي  الموح زية وءد، الترـ دة ال ي يتطلب تحليل طريقة التفاءل بي  اللامرـ
مم لا   وب و ل  تنفي ية  ـ يئة  الوالي  صفة  أن  ـما  قرارات  منل صاحب  أ  ر  استشارة  أو  اقتراح  ـج ة  الوتئي 

وتحويل ا محلية  ـجماءة  الوتية  تجعل  زة)  للدولة  ممرـ وحدة  dministrative )Unité a  إل  
76déconcentrée  .      

ءل  قاءدة تضييق اتستقلا  وتشديد الرقانة ءلي ا    ووفقا ل  ا النسق تم إدراج إصلاح  ظا، الوتية بناءا 
 ( الوتية  قا ون  م   المواد  نعض  تع سل  ما  الوصية  07-12وه ا  السلطات  تد ل  وأوب  إل   تشير  التي   )

 ( المادة  فبموأب  المنتًب  الوتئي  الشعبي  للمجلس  والوظيفية  التنظيمية  ات تااصات  في  م    ( 55والوالي 
ت الوتية  مداوتت  (2) ش ران أقااض أأل في ءلي ا نالدا لية الم لو الوعير ماادقة نعد إت تنف  قا ون 
 يأتي: ما  المتضمنة الوتئي  المجلس الشعبي 

 والحسانات. الميزا يات  -أ
 تبادلل. أو واقتناءض العقار ء  التناع   -ب
 التوأمة. اتفاقيات -ج
 (14)الجريدة الرسمية د المرأ   فسلد ص الأأنبية  والوصايا  ال بات  -د

 ( التنفي ي  المرسو،  تضم   الًاوص  مجا   331  -18ب  ا  توسي   إل   تشير  تدابير  ال ـر  السابق   )
زية ءل  ال يئات الإقليمية فطبقا للمادتي  )  ( م  ه ا المرسو،  12( و) 02الوصاية ال ي تمارسل السلطات المرـ

ل ما  تمنح لوعير الدا لية صلاحيات واسعة   في متانعة سير المجالس المحلية المنتًبة ووضعية المنتًبي  وـ
يز يعتبر الوالي نافتل مم لا للدولة نموأب المواد )  -106يتعلق نالشؤون المحليةد وفي ظل سياسة ءد، الترـ

الوتية) 123 قا ون  أي  07-12( م   يمس ا  لم  المجا   في ه ا  الوالي  أن صلاحيات  (د وم   لال ا  لاحظ 
) تييي التنفي ي  المرسو،  ءليل ناورة مفالة  نما  ص  مقار ة  ي ـرد  القا ون  230-90ر  أح ا،  يحدد  ال ي   )

 
زد شوقي تما، يعيش., ءزيزة وبشرى  - 75 زية بي  الجزائري  الإداري  النظا، في الوالي مرـ زية المرـ   الفكر مجلةد واللامرـ

   140صر 2013الجزائرد  البرلما يد

 . 94صد .2002. الجزائرالفكر البرلما ي )العدد الأو (دريوش ماطف . )الجماءات المحلية بي  القا ون والممارسة. مجلة  - 76
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الأساسي الًاص نالمناصب والوظائو العليا نالإدارة المحلية ويأتي متطانقا م  قا ون الوتية م   لا  إقرارض  
ز الوالي نافتل ال يئة   يزية واسعة نافتل مم لا للدولة    التنفي ية بتفوق مرـ التي تضطل  نا تااصات ت ترـ

 ءل  المجلس الشعبي الوتئي المنتًب نافتل هيئة المداولة.   
أن  م    يبدوا  الإصلاحيةهنا  التدابير  إل   ه ض  الإداري    أدت  يز  الترـ ءد،  قاءدة  وتعميق  ترسيخ 

 (Déconcentration  La )   الوالي الدولة ءل  مستوى   ن الوتية: ييم ل( م  قا و 110المادة )   وه ا ما تع سل
يلك    ناءتبارض الوتية   وبموأب  الح ومة  تفوق  أ  ت  مفوض  ءل   الإنقاء  الحالية  حو  القا و ية  الإصلاحات 

يز المم لة في الوالي التي لم يطرأ أي تييير  ي ـر في مجا  صلاحياتل وا تااصاتلد وه ا ما   سلطة ءد، الترـ
نال العمل  إنقاء  ) يع سل  التنفي ي  في  215-94مرسو،  الاادر  الإدارة  لأ  المحدد  1994أويلية    23(  أ زة 

( تسيما المادة  08-90ضم  إطار تطبيق أح ا، قا ون الوتية السابق ) يلك يندرج و العامة في الوتية وهيا ل ا 
الوالي ينشط تح  سلطة الوعراء المًتاي  وينسق ءمل    الم ـور أءلاض التي تنص ءل  أن   م  المرسو،  21

 الدائرة  سانقا( ورئيس التنفي ي في مجلس الوتية )المألس أي  ي ون المدير ماالح الدولة الموأودة في الوتيةد 
يز ءد، أأ زة يم لون  زية( وهي امتداد   ناسم الإداري ءل  المستوى المحلي ويعملون  الترـ الدولة )السلطة المرـ

زية المتألفة م  وعارات مًتلفة تؤدي أدوارا تتمحور حو  الإشرا  ءل  تنفي  أو تطبيق التدابير ت  للإ دارة المرـ
 77.تشتيل وفق قواءد التشاور أو التعاون م  ال يئات المحلية المنتًبة 

ز لتجنب التعقيدات  الإدارية   تبعا ل  ض المقتضيات القا و ية تتضح معالم الحفاظ ءل  التنظيم يير الممرـ
التي قد تفرعها ه ض الإصلاحات بتعزيز سلطة الوالي م   لا  إشرافل ءل  المديريات التنفي ية والإدارة المحلية  

ة  اصة فيما يتعلق نم مة التنسيق بي  ه ض الإداراتد حيث  ( إل   07-12قا ون الوتية ) اتجل إصلاح  المشترـ
اتستقلا د   من   المحلية  نالجماءات  المتعلقة  التشريعات  ا ت جتل  ال ي  يز  الترـ ءد،  لقاءدة  الفعلي  التكريس 
مستندا في يلك ءل  تيليب وترأيح الكفة لاالح الموظو الإداري المعي  ءل  المنتًب المحلي نالحفاظ ءل   

زية التي اءتبرها المشرع ـيان  صلاحيات الوالي وتوسيع ا ريم أن ه ا  القا ون يندرج ضم  إطار تعميق اللامرـ
زية   زي مستقلد إت أن الإصلاحات التي أاء ب ا ه ا القا ون أاءت معا سة تماما لشعار تعميق اللامرـ ت مرـ

المنتًبة نجعل المنتًبي  المحليي  يلعبون دو  را ش ليا  حيث تم ترسيخ لقاءدة الوصاية ءل  ال يئات الإقليمية 
التوعي   الجيرافي للسلطة وفقا   بوضع م تح  السلطة الوصائية للوالي ولعل أن يلك ياتي منسجما م   مط 
المستوى   ءل   وفرض ا  للوالي  واسعة  زية صلاحيات  المرـ الإدارة  إءطاء  ءل   المامم  الموحدة  الدولة  لنمط 

زية في الجزائر محدودا   . 78وبعيد المنا   المحلي وال ي يجعل مجا  تكريس اللامرـ
يستلز، يلك إدراج  ظا، ءد، ولعل أن يلك يأتي   المنتًبة ما  زية  ال يئات اللامرـ تح  مبرر ءد، ـفاءة 

زية   يز لكي يرافق اد وه ا ما يتجل  م   لا  ءلاقات الترانط والتدا ل في الالاحيات بي  هيئات اللامرـ الترـ
ت زية ال ي  المرـ الدولة  يز ضم  إطار  الترـ قيمة ديمقراطية لأن العلاقة  وءد،  نأي  م لل الوتية ال ي ت يتمت  

 
77  -Agab akli.op cit .p 85 
78   -Ibid.p85   
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م    يتم  مرتبة  أد    في  المحلي  المستوى  تض   تراتبية  ءلاقة  هي  زة  الممرـ يير  والسلطة  العليا  السلطة  بي  
يز    لال ا إ ضاع المنتًبي  المحليي  لوصاية الوالي وال ي يعمل ءل  ت ميش دورهم أاءلا  ظا، ءد، الترـ

زية  امتداد  . 79للإدارة الإقليمية للدولة يلعب دور المعد  والمًفو لنظا، المرـ
إءتمدت التاور  ل  ا  سنة    وفقا  من   العمومية  أاء     2015السلطات  أزئي  إداري  تقسيم  إأراء   حو 

 إصلاح أولي يًص مناطق الجنوب وال ضاب العليا ال اد  إل  تقريب الإدارة م  المواط  تعمل الح ومة  
العليا   ءل  تنفي ض ناورة تدريجية وءل  مدى سنوات يبدأ نإ شاء وتيات منتدنة في الجنوب ثم في ال ضاب 

( نإحداث مقاطعات  140  –15المرحلة الأ يرة في الشما د في ه ا الادد أقر المرسو، الرئاسي رقم ) وفي  
أو   الجديدة  المنتدنة  الوتيات  تسيير  ءل   يشر   حيث  ب ا  الًاصة  القواءد  وحدد  الجنوب  وتيات  في  إدارية 

اولون م ام م تح  سلطة والي  المقاطعات الإدارية التي استحدث  دا ل مجموءة م  الوتيات وتة منتدبون يز 
الوتية وينسقون معل ويس ر الوالي المنتدب تح  سلطة والي الوتية ءل  تنفي  القوا ي  والتنظيمات المعمو   
الإداريةد   المقاطعة  الوتئي ءل  مستوى  الشعبي  المجلس  مداوتت  وـ ا  الوتية  الح ومة ومجلس  ب ا وقرارات 

ءل  أ ل يتنشأ لدى الوالي المنتدب هيئة تنفي ية تدء ي مجلس المقاطعة   10وبموأب ه ا المرسو، تنص المادة 
البلدية   الشعبية  المجالس  رؤساء  يشارك  الإدارية  للمقاطعة  التانعي   المنتدبي   المديري   م   تتش ل  الإداريةي 

ة استشاريةد ويم ل ه ا المجلس  المقاطعة الإدارية مشارـ المنتدب إطارا    ال ي يرأسل الوالي المعنية في أشيا  
    . ي80تنسيقيا وتشاوريا للماالح وال يئات المحلية الموأودة ءل  مستوى المقاطعة الإدارية

في إطار تطبيق ه ض التدابير الرامية إل  إءادة النظر في التقسيم الإقليمي للبلاد نافة مرحلية وال ادفة  
إصدار    2018ديسمبر  25ه ا الشأن بتاريخ    إل  تقريب الإدارة م  المواط  وتحسي  الًدمة العمومية تم في

( المتعلق نإستحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي نعض المدن الجديدة  336 –18المرسو، الرئاسي ) 
إل    الإدارية  المقاطعة  امتداد  حالة  يفي  أ ل  مبرعا  المنتدبي  الوالي  م ا،  وـ ا  وسيرهاد  تنظيم ا  قواءد  وتحديد 

بلديات يحدد مجا  ءمل وتنسيق المقاطعة الإدارية ءند الحاأة ء  طريق التنظيمد حيث  أأزاء إقليمية لعدة  
المادة   يرأس  20 ا   أ ل  المرسو،  فسلي  الإدارية يمجلس المنتدب الوالي م    م  يتش ل يال ي المقاطعة 

يشارك التانعي  المنتدبي   المديري  الإداريةد  ا الشعبية  المجالس رؤساء للمقاطعة  في البلدية   أشيا  لمعنية 
المادة   نافة الإدارية المقاطعة  مجلس تنص  ـما  المرسو،:   21استشارية  ه ا   المقاطعة مجلس يش ل  م  

زة  يير  الماالح  بي  للتشاور إطارا  الإدارية  لتنسيق  إطارا وـ ا  الإداريةد  مستوى المقاطعة  ءل  للدولة الممرـ

 
79 - KHELLOUFI, R. (2005). Réflexions sur la décentralisation à travers l’avant projet du code de 

la wilaya. revue IDARA , N°30.p247 
الجزائريةدا-   80 للجم ورية  الرسمية   نعض  دا ل  إدارية  مقاطعات  نإحداث  المتعلق(140-15)  رقم   الرئاسي  المرسو،  لجريدة 

 04د ص 2015مايو  31 الوتيات
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 التنفي ي المجلس ءل  التسيير المطبقة قواءد  فس إل  الإدارية المقاطعة مجلس وأ شطت ا ويًض  أءمال ا
 81ي الدا ل  ظامل  وـ ا للوتية

الوصاية وترسيخ   يتجل  حو الأ   نمنطق  القوا ي   جد أن إصلاح  ظا، الجماءات الإقليمية  طبقا ل  ض 
زيةد وه ا ما يتجل  في المرسو، التنفي ي رقم )   2018ديسمبر    22الاادر في  (  331  -18 مط الدولة المرـ

منل أ ل    12المتعلق بتحديد صلاحيات وعير الدا لية والجماءات المحلية والت يئة العمرا ية التي  ا  المادة  
زية تًض  القرارات المحلية لرقانة وعير الدا لية والجماءات المحلية نما يأتي  : في مجا  الأءما  اللامرـ

  شاط ا العا،.متانعة سير المجالس المنتًبة و  -
 متانعة وضعية المنتًبي . -
 تحديد شروط إءداد القرارات الإدارية التي تتً ها السلطات المحلية وشروط تنفي ها والسعي ت سجام ا.   -
 متانعة تطبيق السلطات المحلية للتنظيم في مجاتت  شاط اد   -
 قواءد وشروط دراست ا وتسويت اد متانعة الطعون والمناعءات المرتبطة نالنشاطات المحلية وتحديد -
إل    - ويرشد  المحلية  للمشا ل  حلو   إيجاد  يس ل  أن  شأ ل  م   تنظيمي  أو  قا و ي  إأراء  أي  تشجي  

   82ك. يل
ءل  ضوء ه ا تبرع أليا ملامح وطبيعة الإصلاح ال ي مس  ظا، الجماءات الإقليمية ال ي أ   مسارا  

القاور أوأل  تجاوع  يمن   متقطعا  التي    مترانطا ت  الوطنية  للدولة  ال ي لية  الأعمة  فيل  ظرا تمتداد  المتج رة 
المحلي   الشأن  تسيير  في  المطلقة  نالإستقلالية  تتمت   البلدية ت  الإقليمي  اوصا  التنظيم  لتأثر  أعل    ظرا 

أع ال ي  اتستقلا د  من   الإقليمية  الجماءات  يح م  ظا،  ال ي  زية  المرـ الدولة  نمنطق  الجزائري  ل  للمشرع 
زية بتكريس استقلالية ال يئات الإقليمية مما أ تج الًلط   المؤسس يتًو  ويتردد في التوأل  حو تعميق اللامرـ
زية واتستقلا  السياسي للفيدرالية التي تم ل ءنارا م ددا لمنظومة الدولة   بي  مف و، اتستقلا  الإداري للامرـ

   ( 138د صالوطنية )شي وبد المرأ   فسل
م  هنا يبدوا أن الإصلاحات التي مس   ظا، الجماءات الإقليمية في الآو ة الأ يرة تم ل امتداد لسانقت ا  
تجعل ا تسير بوتيرة نطيئة  ظرا للإ تلاتت الكبيرة التي تشوب ا والتي تستلز، المراأعة قا ون التنظيم والتقسيم  

سنة   من   نل  المعمو   للبلاد  إ  1984الإقليمي  يجعل  صعبا  وال ي  الجزائرية  للدولة  الإقليمي  التنظيم  صلاح 
حيث   م   تزا   ت  إقليمية  إدارية  هيئات  ال ي  لق  الستينات  أوا ر  من   المتب   الإداري  نالتنظيم  لإرتباطل 
زي ت تزا  في الجزائر تش ل مطلبا   زية في ا يالب تماما ءل   ايب اللامرـ الأساس إل  اليو،  ايب المرـ

إت أ  ا أاءت    2012  2011و  1990يم توالي التعديلات ءل  قا و ي البلدية والوتية في  أ  ر من ا واقعاد ور 
 

  الكبرى   المدن  في  إدارية  مقاطعات  نإحداث  المتعلق(  337-18)  رقم  الرئاسي  المرسو،د  الجريدة الرسمية للجم ورية الجزائرية    - 81
 08د صفحة 2018ديسمبر  25د وسيرهاد تنظيم ا  قواءد د وتحد الجديدة المدن نعض وفي

  يحدد ال ي 2018 ديسمبر 23 في  الاادر( 331 -18) رقم التنفي ي المرسو،الجزائريةدالجريدة الرسمية للجم ورية  - 82
 06-05ص د ص 2018ديسمبر  22د العمرا ية والت يئة المحلية والجماءات الدا لية وعير صلاحيات
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بتييرات أزئية وهامشية تعلق  بتييير الأح ا، التي فرض ا التًلي ء  النمويج اتشترا ي وء   ظا، الحزب  
لجماءات المحلية والدولة م   الواحد والأ   بنظا، التعددية الحزبية في ات تًانات المحلية ـما أن العلاقة بي  ا 

زية لم يطرأ ءلي ا أي تييير   زية واللامرـ    (.90مرأ   فسلد صلد اد)بلحاج أ ة المرـ
إن ه ا الوض  ت يم   ءزلل ء   مويج التسيير الإداري القائم والمتميز نالتعقيد والسرية وـ رة الدرأات  
متمس ة   المحلية  الإدارة  ماعال  ه ض  السياسي  ات فتاح  فريم  ءليلد  المحيط وات يلاق  في  ال قة  السلمية وءد، 

المنت جة   التاريًية  نالتجربة  والمرتبطة  المع ودة  ياعب  بتقاليدها  راسًة  أسسا  تش ل  التي  اتستقلا   من  
زي الموروث   تيييرها أ رياد مما يحو  يلك دون  لق تنظيم إقليمي أديد يحدث القطيعة م   مط التسيير المرـ

الدولة  م    بي   الفجوة  توسي   إل   أدت  والتي  السني   التي رسً  ءل  مر  زية  المرـ الوطنية  الدولة  منظومة 
قواءد السلطة الوصائية المفروضة ءل  ال يئات الإقليمية م  تعزيز سيطرة    ق ساهم  والمجتم د في ه ا السيا

تكون   القمة  م   يضانطةي  تسلطية  إصلاحات  ش ل  تأ    من ا  الإصلاحات  انعة  نجعل  زية  المرـ السلطة 
ح م   معرضة للإ فاق ءل  المستوى المحلي بواسطة مم لي ا الإداريي )الوتة( ال ي  يفريون مشاري  الإصلا

ي دد   للتم يل  أديد  وقيا،  مويج  المحلية  للسلطة  أديدة  أش ا   ظ ور  دون  للحيلولة  الجوهري  محتواها 
   . 83ماالح م

أ     المنوا   تكريس  وءل  ه ا  إل   تجد سبيلا  لم  قوا ي  ومراسيم ش لية  الإقليمي ش ل  التنظيم  إصلاح 
زية ءا سة ب لك  زية هيمنة السلطةالحقيقي للامرـ  لجماءات الإقليمية بتكليو أفراد متحزبي  بتسييرءل  ا المرـ

نعد البلديات  يت م والوتياتد  معينة والمنتمي  أحزاب م طر  م  تزـ المستوى  لعاب  والوطنيد   المحلي ءل  
 ا تقاء في  فقط الحقيقة ليس  في يلك   والعيب  عا  معتمدا في تسيير ال يئات المحلية ت  ولعل أن ه ا الأسلوب

الدولةد لك  الًطأ   في  ءليا مناصب  إل   للارتقاء الوسائل نجمي  والسعي ءلي م هاأس السياسة ييلب أفراد
 م  تم إقرارها  التي  العامة  لتنفي  السياسات  ماداقية يات الحالي ال ي يفتقد لآليات  التنظيم  في  ي م  الفادح
زية  ريم م  أن الجماءات  وبال  د 84ة الوصاي أو  المنتًبة المجالس  طر  الإقليمية تعتبر الوحدة الأساسية للامرـ

زة للدولة ريم   إت أن منظومة الإدارية للدولة الوطنية أعلت ا تنتظم في ءلاقات شبل هرمية م  ماالح الممرـ
تتً    ب ا  اتلتزا،  ءل   الإقليمية  ال يئات  اءتادت  التي  الممارسات  أن  إت  ل ا  الممنوحة  القا و ية  الالاحيات 

لقرارات والتعليمات المنب قة م  يالوصايةي يجعل ا مجرد امتدادا لر يماالح الدولة ءل  المستوى  مواقو تًض  ل
  .85المحليي

 
الله  - 83 ءبد  صبري  الجماءي  د  إسماءيل  بين ا)الكتاب  وفيما  الوطنية  الأحزاب  دا ل  الوط   الديمقراطية  في  الديمقراطية  أعمة 

ز دراسات الوحدة العربية2العربي ( )الإصدار ط  .  668.ص 1987(. بيروت: مرـ

 .25د ص2007بوحوش ءمار. أنحاث ودراسات في السياسة والإدارة. بيروت: دار اليرب الإسلامي.  - 84

85 - Agab akli. Op cit .p 87 
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زية ماليا وسياسيا   لقد أنان ه ا الواق  ءل  أن الوتيات والبلديات تنت ج سياسات تتح م في ا السلطات المرـ
التي يواأ  ا   للمشا ل  في ا وإيجاد حلو   البيروقراطية وصعوبة الإتاا  نالمسؤولي   وأعل أيلب ا تعا ي م  

تج  محلية  لمؤسسات  الجزائر  إفتقار  إل   يلك  أفض   مما  مواط   وحوارات   ل  مشاروات  دا ل ا  في  ري 
قطاع  ـل  في  المواطنون  يواأ  ا  التي  المشا ل  لدراسة  النمويج    د 86ومناقشات  يتطور  أن  هنا  لاحظ  م  

يز و  زية نعد، الترـ التنظيم الإقليمي الحالي يير فعا   أعل  الجزائري للإدارة نقي مترددا في حسم ءلاقة اللامرـ
تمتلك مساحة التي  الدولة الجزائرية  أيرافية مترامية الأطرا  أصبح  تش ل    واصبح يش ل ءبئا ي قل ـاهل 

واقتاا وسياسية  أمنية  لتحديات  ءميقة  إصلاحات  إءتماد  تفرض  زيةدية  اللامرـ أديد  ل  تكريس  قيا،  مويج 
ب لكل منطقة يسمح  العامة  الًاوصية  الإقليمي  ان  م   اتستجانة  للتنظيم  لتسري   ال يئات  دور ه ض  تفعيل 

 لمطالب المواطني  وضمان الأم  المجتمعي.   
الإرت أن  مفادها  حقيقة  إل   الوصو   يم    سبق  ما  ءل   المؤسساتية  بناءا  للإصلاحات  الوثيق  باط 

في ال يا ل والبن  المؤسساتية والقواءد   بترسخ ءلاقات وأ ماط العمل والتنظيمية ببنية الدولة الوطنية التي تتسم  
الناظمة ل ا تجعل ه ض تحدث وفق وتيرة نطيئة ومت اقلة تؤدي إل  التراأ  ء  الإصلاح وءد، استكماللد ولعل  

ظرو  مواتية   توفر ان ه ا الوض  يالبا ما يوفر شروط مشجعة ءل  تبني مسار إءادة إ تاج المنظومة القائمة 
إتاحت ا دون  م   التبعية    لفشلل  ظاهرة  سلبيات  تبرع  السياق  ه ا  في  التدريجيد  التحو   مسار  تبني  لفرصة 

ما عا  صعبا ومعقدا  المؤسساتي  التي تولدها الأطر وال يا ل المؤسسية المترسًة التي تجعل الإصلاح  للمسار  
حتاج إل  إصلاحات  م  بلورة إستراتيجية شاملة وواضحة تتضم  حلوت للأعمة ال ي لية للدولة الجزائرية التي ت

 ءميقة لتجاوعها.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - بوحوشد المرأ   فسلد ص559  86 
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